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 « الاغتصاب الزوجي»دعاوى تجريم 
 دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

 أحمد مصطفى مُعنض محمد مُحرمّ.
 المقار , كلي  الشريع  والقانن , جامع  الأزهر, القاهرة, مصر.قسم الفقه 

 AhmedMoharram1231.el@azhar.edu.egالبريد الالكتروني: 

 ملخص البحث: 

مع ارتفاع الدعاوى الت  تنادي بتجريم ما يسمى بيالاغتصاب الزوج ؛ جاء 
طء, ومعاقبته هذا البحث كاشفًا عن مدى إمكاني  تجريم إكراه الزوج زوجته على الن 

كمغتصب لها إ  وطأها دو  رضاها, فقهاً وقاننناً, فبعد تحديد إشكاليات البحث؛ تم 
التكييف الفقه  للاستمتاع  تقسيم البحث إلى مقدم , وأربع  مباحث؛ المبحث الأول:

بين الزوجين, والمبحث الثاني: التكييف الفقه  لامتناع الزوج  عن النطء, والمبحث 
تجريم "الاغتصاب الزوج " في ميزا  الفقه الإسلام , والمبحث  الثالث: دعاوى

الرابع: دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوج " في القنانين النضعي , ثم خاتم  البحث 
الت  اشتملت على نتائج البحث الت  كا  من أهما أ  الاستمتاع بالنطء حق ثابت 

ثم إنه يجب على الزوج  أ  لكل من الزوجين, وأ  الأصل أ  يتم بتنافق الإرادتين, 
تمتنع عن زوجها إذا كا  النطء محرما عليهما, ويحرم على الزوج أ  يكُرهِ زوجته 
على النطء حينئذٍ؛ لكننه إكراهًا على فعل محرم, ولها الحق في أ  ترفع أمرها إلى 

وقد ترجح لديَّ أنه يكره للزوج إكراه الزوج زوجته على النطء حال امتناعها  القضاء.
دو  عذر طالما لم يصاحبه عنف جسدي, لكن لا يجنز تجريم إكراهه لها حينئذٍ؛ 
لعدة أسباب, منها: أ  في التجريم تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج. وأوصي 
باستصدار تشريع قاننني ينص على تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء المحرم, 

من قانن  العقنبات  267ة كما ينصي بسد القصنر التشريع  النارد في الماد
المصري, بإضاف  قيد: "غير زوجته" منعًا لتجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوج , 

 ولإخراج الزوج من دائرة التجريم.

 : الاغتصاب, النطء, الإكراه, الاستمتاع, التجريم.الكلمات المفتاحية
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Lawsuits criminalizing 'marital rape' a doctrinal 
study comparing Islamic jurisprudence and law 

Ahmed Mostafa Moawad Mohammed Moharram. 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, Al-
Azhar University, Cairo, Egypt. 
Email: AhmedMoharram1231.el@azhar.edu.eg  

Abstract: 
With the rise of calls for criminalizing so-called marital rape; This research 

revealed the extent to which forcing a husband to force his wife to sexual intercourse 
can be criminalized and punished as a rapist if he travels with her without her 
consent, according to her and the law, after identifying the problems in the search; 
The search was divided into one introduction, four researches; The first one is: 
jurisprudential adaptation for the enjoyment of intercourse between the spouses, the 
second one is: jurisprudential adaptation for the wife's abstention from indulgence, 
the third one is: lawsuits for criminalizing "marital rape" in the balance of Islamic 
jurisprudence, the fourth one is claims criminalizing "marital rape" in positive laws, 
and the conclusion of the investigation, which includes the findings that the most 
important of which is that enjoyment of intercourse is the inalienable right of both 
spouses, and that the originality is to be in accordance with the will, and that the 
wife must abstain from her husband if intercourse is forbidden, and the husband is 
forbidden to force his wife to force his wife to obey him; It is being coerced into 
committing a prohibited act, and it has the right to take its case to court. I may have 
thought that he would hate the husband to force his wife on the ground if she 
abstained without excuse as long as there was no physical violence, but that coercion 
should not be criminalized. For a number of reasons, including that criminalization 
disrupts the effects of a marriage contract. It was recommended that legal legislation 
be enacted to criminalize forced marriage by a husband and his wife, and that 
legislative deficiencies in article 267 of the Egyptian Penal Code be remedied by 
adding a limitation: "other than his wife" in order to prevent so-called marital rape 
from being criminalized and to remove the husband from the criminalization 
process. 

Keywords: Rape, Slowness, Coercion, Enjoyment, Criminalization. 
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 البحث مقدمة
وعلى آله وصحبه ومن والاه, (, )الله  الحمد لله, والصلاة والسلام على رسنل

 وبعد: 

وَمِن كُلِّ شََءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِن ﴿تعالى في خلقه, قال تعالى: الله  فإ  الزواج من سُنن
, وجعل له أهمي  بالغ ؛ فهن يلبِّ  حاجات الإنسا  الفطري  والاجتماعي , (1)﴾لعََلَّكُمْ تذََكَّرُو َ 

لنفسي, وله مكان  عظيم  في حياة الناس؛ أفرادًا المتمثل  في المندّة والأنُس والسكن  ا
تعالى ميثاقاً غليظاً؛ فقال الله  ومجتمعات؛ إذ هن أصل تكنين الأسرة وعمادها, ولذا جعله

 مِيثاَقاً مِنْكُمْ  وَأخََذْ َ  بعَْضٍ  إلَِى  بعَْضُكُمْ  أفَْضَ  ..وَقدَْ ﴿سبحانه واصفًا ما يكن  بين الزوجين: 
الزواج في شريع  الإسلام علاق  وثيق , وصل  سامي  بين الرجل والمرأة؛ تليق ؛ فكا  (2)﴾غَلِيظاً

وَلقََدْ كرََّمْنَا ﴿ تعالى له؛ مصداقاً لقنله سبحانه:الله  برقّ  الإنسا  عامً , وما يتفق مع تكريم
 وحفظاً للمرأة ورفعًا للضرر عنها, وصنناً لها عما يؤذيها. ,(3)...بنَِ  آدَمَ 

من فتن الشهنات, وبه يحصل  -ذكراً كا  أو أنثى-الزواج حصن للإنسا  ثم إ  
التحصين من النقنع في مهالك الغناي , ويقنى به المرء على مدافع  أسباب الترديّ في براثن 
الرذائل والفناحش, وهن السبب الشرع  المعتبر لتحصيل النلد الصالح, وللتكاثر وإعمار الأرض؛ 

و  اختلاط للأنساب, أو تدنيس للأعراض, أو وقنع في حُرماتٍ يجلِب بنظام بديع محترمٍ, د
 .-عياذًا بالله تعالى-هتكها صبُّ اللعنات

وَمِنْ آيَاَتهِِ أَْ  خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُننُا إلِيَهَْا وَجَعَلَ بيَنَْكُمْ ﴿تعالى: الله  قال
يَاَتٍ لقَِنْمٍ يتََفَكَّرُو َ مَنَدَّةً وَرحَْمًَ  إِ َّ فِي  ََ حياة تقنم على التراحم مع فكا  الأصل أنها  .(4)﴾ ذلَكَِ 

, فتتحصّل بالزواج اللذة هر والعفافوالطُ , وأنها منضع الحب الحلال ةنس والمندّ يض الأُ فَ 
 والاستمتاع وإشباع الشهنة الغريزي  عن طريقٍ مشروع.

, فالزواج (5)مثل ما بين الزوجين من المندة والرحم  -في الغالب-لا تجد بين أحد بل قد 
بين روحين, وفي الأخير تقريب بين  ين, ومزج  سَ فْ لبين, ووصل بين نَ عقد بين قَ »على هذا 

 . (6)«ينجسمَ 

                                                             
يَ  )1)  (. 49( سنرة الذاريات: ا
يَ  )2)  (.21( سنرة النساء: من ا
يَ  )( سنرة الإسراء: من 3)  (.70ا
يَ  )4)  (.21( سنرة الروم: ا
 (639( تيسير الكريم الرحمن, للسعدي )ص: 5)
 (, الشرك  النطني  للنشر والتنزيع, الجزائر.327( محمد البشير الإبراهيم , عين  البصائر, )ص6)
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ولذا فقد أحسن الإمام أبن حامد الغزالي وهن يذكر بعض مقاصد مشروعي  الزواج؛ إذ 
 شهنةً  الخلق على وسلط ,اوصهرً  انسبً  فجعله ابشًر  الماء من خلق أ  :ألطافه بدائع ومن»قال: 

 وحثّ  النكاح إلى وندب.., .اوقسً  اإقهارً  نسلهم بهم واستبقى ,اجبًر  الحراث  إلى بها اضطرهم
الله  عدوّ  و َ دُ  وحصن ,للشياطين هينومُ  ,ينالدِّ  على عينمُ  النكاح فإ  ...,اوأمرً  ااستحبابً  عليه

 .(1)«النبيين لسائر المرسلين سيد مباهاة به الذي للتكثير وسبب ,حصين

والمتابع لناقعنا المعاصر يرى أ  استقرار الأسر والمجتمعات قد صار في مهب الريح؛ 
خَر من محاولات لنشر ثقافات وقيم قد تخالف قيمنا وثقاف   بسبب كثرة ما يثار من حين 

 المطالباتكا  من آخرها  ,كثيرةأخرى مع مصطلحات  ةوافد اتمصطلحمجتمعاتنا, وتطل علينا 
مع الادعاء أ  , تجريم "الاغتصاب الزوج "بدعاوى  المرأة حقنق منظمات قبل من الملح 

الإسلام ظلم المرأة؛ فجعل المرأة أداة للمتع  الجنسي ؛ حيث مكّن الزوج من الاستمتاع بزوجته 
تمتاع بالنطء إ  رغبت؛ إذ هن متى شاء دو  تنقف على رضاها, وليس من حقها مطالبته بالاس

حقه وحده, بل إ  له أ  يكرهها على الاستمتاع إذا امتنعت ولا شَء عليه, ولذا طالبنا بتجريم 
 إكراه الزوج زوجته على النطء وأ  يعاقب الزوج المكره معاقب  المغتصب, بل طالب بعضهم بأ 

منها « منافق  كتابي »مع زوجته على « العلاق  الزوجي »في كل مرة يقيم فيها الزوج يحصل 
 .(2)ضمان  له ضد اتهامه بهذه الجريم  في أي وقت لاحقلتكن  

 على يعاقب تشريع إقرار بشأ  جدل من الاجتماع  التناصل مناقع ساحات شهدته وما
 ,(3)«الزوج  الاغتصاب» ما يسمى بجريم 

الاغتصاب الزوج  قد دعت للتجريم, معلل  ذلك بأ   الأمم المتحدةمنظم  لاسيما أ  
الجنسي  القسي , كما   و الجسدي اتالاعتداءويعتبر من يحدث ضررا جسديا وجنسيا ونفسيا, 

 .(4)الاكتئاب والإجهاد والقلقو الإيذاء النفسي بأنه يصيب المرأة 

التمييز ضد المرأة, في  الصادرة عن لجن  القضاء على 19كما اعتبرت التنصي  رقم 
 م أ  "الاغتصاب الزوج  جزء من العنف الأسري".1992لسن   11, في الدورة رقم 23النقط  

تقرير إلى مجلس حقنق بتقديم المقررة المعني  بالعنف ضد المرأة, كما قامت اللجن  
جاء في التنصيات الختامي  دعنة الجزائر , فالإنسا , بعد البعث  الت  قامت بها إلى الجزائر

                                                             
 (.21/  2( إحياء علنم الدين, )1)
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2358102( منقع المصري الينم: 2)
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2358336( منقع المصري الينم: 3)
  https://honna.elwatannews.com/news/details/2107467( جريدة النطن المصري : 4)
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 .(1).."تعديل قانن  العقنبات والنص بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوج "إلى: 

تقدمت مجمنع  من المنظمات الحقنقي  اللبناني  بمشروع قانن  لتجريم علمًا بأنه قد 
ارض  شديدة في لكنه قنبل بمع ,وتضمن المشروع تجريم الاغتصاب الزوج , العنف الأسري
 .(2)مجلس النناب

ه  مصر والمغرب ولبنا   -دول عربي   أربع جرت الأمم المتحدة دراس  فيكما أ 
وسئل المشاركن  عن رأيهم في حق المرأة رفض العلاق  الزوجي , وهن ما وافق عليه  - وفلسطين

أغلب المشاركين. ولكن عندما سئلنا حنل سن قنانين لتجريم العنف الأسري, تضاءلت نسب  
 . (3)المنافق 

وقد أثارت هذه الدعاوى وهذه التحركات جدلًا واسعًا وكثرت المقالات وأبدى كثير من 
ب آراءهم تجاه دعنات التجريم, وكا  تأييد المنظمات النسني  للدعاوى الداعم  للتجريم النُّخ

واضحًا, مع إصدار بعض المتخصصين في الفقه الإسلام  رأيهم, ومن ذلك أ  كتب ا.د/ عباس 
زواج", فقامت إدارة منقع فيسبنك  في اغتصاب شنما  وكيل الأزهر الأسبق مقالًا بعننا : "لا

 ال, وحظر صفحته الشخصي  لمدة ثلاث  أشهر! بحذف المق

وقد ظهر لي من عدة مُعطيات أ  الأمر ما بين مؤيد ومعارض, لكن الاتجاه الأقنى هن 
اتجاه المؤيدين لإصدار تجريم للإكراه الزوج  على المعاشرة ومعاقب  الزوج حينئذٍ بعقنب  

تُ في هذا البحث المختصر أ  الاغتصاب, مع ظهنر إشارات لمنقف دولي مؤيد للتجريم, فأرد
أدلي بدلني, بأ  أفندّ محل النزاع وسببه وأؤصل له؛ حتى أصل إلى رأي يعتمد على أدل  معتبرة, 

 لا على مجرد العاطف , أو الحكم المسبق. 

 .إفراده ببحث مستقلبالبحث والدراس , و المنضنع جدير قد بدا لي أ  لذلك ف

 إشكالية البحث: 

يمكن صياغ  إشكالي  البحث في صنرة تساؤلات عدة, أهمها: هل الاستمتاع بالنطء حق 
للزوج وحده كما يردد الداعن  لتجريم "الاغتصاب الزوج " وأنه مكمن الإشكال؟ وهل أباح 
للزوج أ  يطأ زوجته في أي وقت شاء وليس لها أ  تمتنع بحال؟ وعليها أ  تستجيب له وتمكّنه 

نعها من ذلك مانع ولا تعُذر بأي عذر كا ؟ وأ  الإسلام ظلم المرأة بذلك؟ وهل من نفسها لا يم
للمرأة أ  تمتنع عن المعاشرة الزوجي  بسبب وبغير سبب؟ وهل يشترط رضاها الكامل لتمكين 

                                                             
ي  لحماي  حقنق ( الاغتصاب الزوج  على ضنء القنانين النطني  )الجزائري والفرنسي( والاتفاقيات الدول1)

 (.16الإنسا , )ص
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57649586( منقع بي بي سي البريطاني : 2)
  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57649586( منقع بي بي سي البريطاني : 3)



  

 
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  1802

بدعنى يمكن للزوج  أ  تتقدم زوجها؟ وهل يحق لها مقاضاته لن جامعها دو  رضاها؟ بحيث 
عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغب  في  فيما لنتصابها زوجها باغقضائي  تتهم 

لعقد الزواج الذي وقع  بعقنب  الاغتصاب دو  اعتباروهنا يحق للقاضي أ  يعاقبه  المعاشرة,
؟ وهل حقا كل التشريعات والقنانين الغربي  تجرمّ ما يسُمى بالاغتصاب تحت مظلته عاشرةالم

 الف  القنانين النضعي  للفقه الإسلام  في ذلك؟الزوج ؟ وما مدى منافق  أو مخ

 مجال البحث: 

الدراس  الفقهي  المقارن  للتكييف الفقه  للاستمتاع بين الزوجين, وحكم امتناع الزوج , 
وحكم إكراه الزوج لها على المعاشرة الزوجي  كمقدمات ممهدات للدعنى المثارة؛ كتمهيد لمحل 

إمكاني  تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء واعتباره "اغتصاباً" النزاع, مرورًا إلى مدى 
ويعاقب معاقب  المغتصب فقهًا وقاننناً.. على أني أعرضت عن تفصيل بعض المسائل الفقهي  الت  

 بين الاستمتاع قد تتصل بالمسائل المذكنرة في هذا البحث اتصالًا وثيقًا, كأحكام النشنز, ومقدار
النطء في الحيض أو الدبر, وتفصيلات الفقهاء في أحكام الكفارات ومنها الزوجين, وأضرار 

التفريق بين المطاوع  والمكره  فيمن أفطرت في نهار رمضا , وكذا أحكام المهر والنفقات؛ إلا 
 أ  ذكرها يطيل البحث إلى مئات الصفحات, ثم قد لا يظهر لها ثمرة في دفع دعاوى التجريم.

 أهداف البحث: 

هذا البحث إلى القيام بنظرة منضنعي  لدعاوى تجريم إكراه الزوج زوجته على يهدف 
 النطء, ومدى إمكاني  اعتبار الزوج مغتصبا لزوجته إ  وطأها دو  رضاها, فقهًا وقاننناً.

 أسباب اختيار الموضوع 
ارتفاع دعاوى تنادي بتجريم ما يسمى "الاغتصاب الزوج ", وأ  يعُاقب الزوج على إكراه  (1

 زوجته على النطء معاقب  المغتصب.
 مدى إمكاني  تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء. في الكشف عنسهام الرغب  في الإ  (2

الزوجين, فضلا عن كثرة النزاعات؛ بسبب حق الاستمتاع,  بين عنف كثرة وقنع حالات (3
بالأزهر وامتناع بعض الزوجات؛ حيث ظهر لي من خلال عملي في لجن  الفتنى الرئيس  

الشريف أنه يكاد لا يمر ينم إلا وسائل يسأل عن حكم زوجته الت  تمنعه نفسها, وكثيرا ما 
يكن  هذا سببا في إيقاعه الطلاق, وفي بعض الحالات تكن  الشكنى من النساء من كن  

 أزواجهن معرضين عن معاشرتهن حتى يتضررهن بذلك..

 زما  ومكا . بيا  كمال الشريع  الإسلامي , وصلاحيتها لكل (4

تعالى الله  وأسألفي مجال البحث الفقه , الارتقاء , و  الفقه الإسلام الرغب  في خدم  (5
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الإخلاص والتنفيق والسداد والقبنل؛ فإنه سبحانه بكل جميلٍ كفيل, وهن حسب  ونعم 
 النكيل.

 صعوبات البحث 
 السابق .كن  هذه الدعاوى جديدة؛ بالرغم من قيام مقتض طرحها عبر الأزما   (1
, في العبادات, والأحنال جاءت عرضا في كلام الفقهاء في أبناب الفقه البحث مسائل (2

 الشخصي .

 أنه منضنع يجمع بين الأصال  والمعاصرة, وكذا بين فقه الأحنال الشخصي  وفقه الجنايات. (3

 الدراسات السابقة 

الزوجي ", إعداد: د. مشكنري  العلاق  فى الإكراه وممارس  الزوجى : بحث: "الاغتصابالأول
محمد متيني, أستاذ جامع  بجامع  منلاي إسماعيل, وهن بحث منشنر بمجل  البنغار 

م. ويقع البحث في 2020, عام 10للدراسات القاننني  والقضائي , المملك  المغربي , العدد 
 صفح . 18

 وهن مؤيد لتجريم الاغتصاب الزوج  واعتباره هَتيكًا للعِرض.

 -: بحث: "منقف الفقه الإسلام  والقانن  النضع  من إكراه الزوج زوجته على النطءالثاني
أستاذ القانن  الجنائى , داليا قدري أحمد عبد العزيز .د: إعداددراس  مقارن ", 

 -كلي  العلنم الإداري  والإنساني  كليات القصيم الأهلي  القصيم  -المساعد قسم الحقنق
أستاذ الشريع  الإسلامي   ,رحاب مصطفى كامل السيد .د,  المملك  العربي  السعندي
 -كلي  العلنم الإداري  والإنساني  كليات القصيم الأهلي  القصيم  -المساعد قسم الحقنق

, كلي  والاقتصادي  ني ننالقا بحنثال , وهن بحث منشنر بمجل المملك  العربي  السعندي 
 صفح . 72م, ويقع البحث في 2018, عام 67جامع  المنصنرة, العدد  -الحقنق

 المكرهِالزوج   قباعمنجنب وقد ذهبتا إلى حرم  إكراه الزوج زوجته على النطء مطلقًا, وقالتا ب
 لكن لم يؤيدا عقنبته عقنب  المغتصب. بعقنب  تعزيري , 

: بحث: "الاغتصاب الزوج  على ضنء القنانين النطني  )الجزائري والفرنسي( الثالث
 , المدرسالأستاذ سفييا  عبيدليوالاتفاقيات الدولي  لحماي  حقنق الإنسا ", إعداد: 

, وهن بحث منشنر على شبك  الانترنت, ويقع البحث الجزائر -المدرس  العليا للقضاءب
 صفح . 60في 

, واعتبر جريم  ضد الإنساني غتصاب الزوج  بشدة؛ حتى إنه قد اعتبره وهن مؤيد لتجريم الا 
لا مع تأكيده على أنه  , كي "فاعيل سلبي "الاغتصاب ضالع  في جريم أ  الدول  الت  لا تجرمّه 
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كل التشريعات العربي  الت  لا تحني نصنصها  وإنما ,يعن  التشريع العقابي الجزائري فقيط
 ... وهن غريب؛ إذ أهمل قيام الزوجي  وآثارها. صاب الزوج أحكاما تجرييمي  للاغت

درس  مقارن ", إعداد: د. عبد  -: بحث: "الاغتصاب الزوج  بين التجريم والإباح الرابع
الجزائر,  -مشري, المدرس بكلي  الحقنق والعلنم السياسي  بجامع  بسكرةبن  الحليم

م, 2013, عام 14القاننني , الجزائر, العدد وهن بحث منشنر بمجل  معارف قسم العلنم 
 صفح . 20ويقع البحث في 

وقد تعرض البحث للأسباب القاننني  لتجريم الاغتصاب الزوج  عند القائلين به, والأسباب 
القاننني  لإباح  إكراه الزوج  على النطء عند القائلين به, وتنقف عن الترجيح, وإ  مال إلى 

الغربي  وعدم التجريم لدى الدول العربي  والإسلامي ؛ لاختلاف  ترجيح التجريم لدى الدول
 طبيع  المجتمعات وإباح  الزنا والحري  الجنسي  للجنسين لدى الدول الغربي .

  بينما يختلف بحث  عن هذه الأبحاث في تناوله لمنضنع البحث؛ حيث حرصتُ على
وكذا ين بشيء من التفصيل, تأصيل المسأل  ببيا  التكييف الفقه  للاستمتاع بين الزوج

على  فيها بيج وبيا  أ  هناك حالات، الوطء عن الزوجة لامتناع الفقهي التكييف
, وحالات يجنز لها أ  تمتنع, وحالات يحرم عليها الامتناع, زوجها عن تمتنع أ  لزوج ا

فضلا عن بيا  حكم إكراه الزوج لها على المعاشرة الزوجي  حال امتناعها المشروع 
وغير المشروع, مع عرض ما عليه التشريعات والقنانين الغربي  والعربي  بشأ  التجريم 
من عدمه, كما أ  ثم اختلاف واضح لبحث  عن هذه الأبحاث من حيث ما انتهى إليه 

 من نتائج.

 منهج البحث: 

 كتبوالمنهج النصف : وذلك باستقراء  المنهج الاستقرائي التحليلياتبعتُ في هذا البحث 
أقنال الفقهاء فيما يتعلق بالاستمتاع بين  تتبع فيما يتعلق بمنضنع البحث, و ي فقهذاهب الالم

الزوجين, وحكم إكراه الزوج زوجته على النطء, من أجل النصنل إلى تصنر هذه المسائل 
نزلت حيث  ؛التحليليتصنرا كاملًا صحيحًا؛ مما يتيح لي وصفهما للانتقال بعد ذلك إلى المنهج 

انتهيت إليه من النصف, على ما يثار من دعاوى التجريم وتقرير عقنب  ما يسمى  ما
 بالاغتصاب الزوج , ومدى إمكاني  ذلك فقها وقانننا.

المنهج المقار : وذلك باتباع المنهج المقار  في مسائل البحث الفقهي  على المذاهب 
 عي  المعاصرة من جه  أخرى.من جه , و والقنانين النض -قدر استطاعت -الفقهي  الثماني  

على أنن  تعمدتُ نقل كثير من عبارات السادة الفقهاء؛ لتطمئن النفس لسياق الكلام في 
صلب المنضنع, وإ  كا  ذلك لا يخلن من التطنيل.. بينما اختصرت التعاريف اختصارا شديدا؛ 
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 حيث لم أجد من مزيد بيانها ثم فائدة تفيد البحث أو تضيف له في الغالب.

 ولم أترجم للأعلام الناردين في البحث, لعدم مناسب  ذلك في هذه الأبحاث المختصرة.

 ثم أرفقت في آخر البحث ثبتًا بأهم المراجع التي ورد ذكرها خلال البحث.

 :خطة البحث 

 وخاتم ., , وأربع  مباحثتتكن  خُط  البحث من مقدم 
 ما يلي أما المقدم  فتشتمل علىف:- 

منهج و والدراسات السابق , ه, سبب اختيار ومجاله, وأهدافه, وصعنباته, و  إشكالي  البحث,
 .البحث

 فعلى النحن التالي: ،المباحثوأما 
 , وفيه ثلاث  مطالب:الزوجين بين للاستمتاع الفقهي التكييف: الأول المبحث

 المطلب الأول: القنل بأ  الاستمتاع بالنطء حق مشترك بين الزوجين. -
 القنل بأ  الاستمتاع بالنطء حق الزوج وحده.المطلب الثاني:  -

 وأسبابه, وثمرة الخلاف, وفيه فرعا . الباحث ترجيح: الثالث المطلب -
 وفيه ثلاث  مطالب:، الوطء عن الزوجة لامتناع الفقهي التكييف: الثاني المبحث

 .زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها حرمي الت  الحالات :ولالأ  المطلب -

  .زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها بيج الت  الحالات :ثانيال المطلب -

 . زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها جنزي الت  الحالات: الثالث المطلب -
وفيه ثلاث  ، المبحث الثالث: دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في ميزان الفقه الإسلامي

 مطالب:
 على النطء, وفيه ثلاث  فروع.المطلب الأول: مدى مشروعي  إكراه الزوج   -
 المطلب الثاني: التعريف بالاغتصاب وعقنبته في الفقه الإسلام . -
 المطلب الثالث, مدى إمكاني  اعتبار إكراه الزوج  على النطء اغتصابا في الفقه الإسلام  -

 وفيه ثلاث  مطالب: المبحث الرابع: دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في القوانين الوضعية
 على النطء في القنانين الغربي . طلب الأول: مدى تجريم إكراه الزوج زوجتهالم -
 على النطء في القنانين العربي . المطلب الثاني: مدى تجريم إكراه الزوج زوجته -
 لنطء اغتصابا في القانن  النضع .المطلب الثالث: مدى إمكاني  اعتبار إكراه الزوج  على ا -

 , وتشتمل على:ثم خاتمة البحث
 نتائج البحث, وتنصياته. -
 الموضوعات. والمراجع، وفهرس المصادر فهرس ثم
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 المبحث الأول
 التكييف الفقهي للاستمتاع بين الزوجين

 تمهيد:

الحكم  البالغ  فيما فطر عليه عباده, وفيما شرعه لهم من أحكام, ولا ريب  إ  لله 
أ  في إباح  النطء تحصيل اللذة للطرفين, وإفراع الشهنة, إلا أ  الشارع الحكيم حصّل بما 

أ  جعله سببًا لحفظ  (1)جبل الخلق عليه من داع  الجبل  إلى حب تحصيل الاستمتاع بالنطء
النسل وبقائه, وجعله سبحانه هذا الاستمتاع مباحًا إذا كا  في إطار شرع  معتبر عبر عقد 
الزواج المستنفي أركانه وشروطه كما هن معلنم مقرَّر, وذكر الإمام ابن القيم أ  للشارع الحكيم 

جماع وضع في الأصل فإ  ال»حكم ومقاصد في إباح  الاستمتاع بالنطء بين الزوجين, فقال: 
 لثلاث  أمنر ه  مقاصده الأصلي :

 بروزها إلى هذا العالم.الله  : حفظ النسل, ودوام الننع إلى أ  تتكامل العدة الت  قدرأحدها

 : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجمل  البد .الثاني

  الفائدة الت  في الجن , إذ : قضاء النطر, ونيل اللذة, والتمتع بالنعم , وهذه وحدها هالثالث
 .(2)«لا تناسل هناك, ولا احتقا  يستفرغه الإنزال

يقرر أ  للنكاح مقاصد أصلي  وأخرى تابع , وأ   --الإمام الشاطب  وهاهن 
: فقال ومن أهمها التناسل وقضاء النطر معًا, ا, الشارع حث على مراعاتها جميعً 

 ؛والعبادي  مقاصد أصلي  ومقاصد تابع , مثال ذلك: النكاحللشارع في شرع الأحكام العادي  »
فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول, ويليه طلب السكن والازدواج, والتعاو  على المصالح 

.. من المحاسن في النساءالله  الدنيني  والأخروي , من الاستمتاع بالحلال, والنظر إلى ما خلق
ن شهنة الفرج ونظر العين, والازدياد من الشكر بمزيد والتحفظ من النقنع في المحظنر م

                                                             
لغ : "العلن على الشيء. يقال: وطئته برجلي, أطؤه, وطئا: أي علنته, وكذلك يطلق النطء على الجماع  ( النطء1)

الذي هن إيلاج ذكر في فرج, ليصيرا بذلك كالشيء الناحد. فيقال: وطئ زوجته وطأ, أي جامعها؛ لأنه 
 (.1/497(, تاج العروس, )1/246استعلاء".)القامنس المحيط, )

الاصطلاح  عن المعن  اللغني, ويطلق النكاح ويراد به النطء, فالنطء حقيق  في النكاح ولا يخرج المعن  
مجاز في العقد؛ لأنه سبب النطء. وقيل: هن مشترك بين العقد والنطء, فيطلق على كل منهما على انفراده 

رد المحتار على الدر (, )5/4حقيق , وقيل: هن حقيق  في مجمنعهما, كسائر الألفاظ المتناطئ . )البحر الرائق)
 (.44/12(, )المنسنع  الفقهي  الكنيتي , )48(, المطلع على ألفاظ المقنع ص)3/5المختار لابن عابدين )

 (.228/ 4زاد المعاد في هدي خير العباد )( 2)
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 .(1)«على العبد, وما أشبه ذلك, فجميع هذا مقصند للشارع من شرع النكاحالله  النعم من

, فإ  كا  النطء بين الزوجين المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقاتولما كانت 
؛ تحنله إلى بالحلال عن الحرامكالاستعفاف مباحا بحسب الأصل, إلا أ  الني  الصالح  

 .(2)الاستحباب؛ فيحصل به الأجر

وَفِي » قال: -()-أ  النب  - -في حديث أبي ذرما جاء  ودليل ذلك:
؟ قاَلَ:  , قاَلنُا: ياَ رسَُنلَ اللهِ, أيَأَتِِ أحََدُناَ شَهْنَتهَُ وَيكَُنُ  لهَُ فِيهَا أجَْر  أرََأيَتْمُْ »بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقَ  

؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فِي الحَْلَالِ كَاَ  لهَُ أجَْر     .(3)«لنَْ وَضَعَهَا فِي حَراَمٍ أكََاَ  عَلَيهِْ فِيهَا وِزْر 

أي له أجر كأجر صدق  تصدق بها بني  صالح  صادق , فكما يناله الإثم في النطء 
قال ابن حجر  مباشرة الحلال إذا صلحت نيته, المحرم كالزنا عياذا بالله تعالى, فإنه يثاب في

لأ   ؛وتسميته صدق  من مجاز المشابه , أي إ  له أجرا كأجر الصدق  في الجنس»الهيتم : 
 . (4)«تعالى مكافأة على طاعتهالله  الجميع صادر عن رضا

ثم إنه لما كا  من حيثيات دعاوى تجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوج , ادعاؤهم أ  
الفقهاء ذهبنا إلى أ  الاستمتاع بالنطء حق للزوج وحده؛ فإنه كا  ولابد من بيا  التكييف 
الفقه  للاستمتاع بين الزوجين, فهل هن حق خاص بالزوج وحده؟ أم أ  حق الاستمتاع بين 

  الزوجين حق مشترك؟

 تحرير محل النزاع:

لا ريب أ  مقصد الاستمتاع بين الزوجين في الأصل حاصل لهما, ويحل لهما, لا 
خَر, ولذا اتفق الفقهاء على أ  الاستمتاع من مقاصد عقد الزواج, وأنه  إذا لأحدهما دو  ا

صحيح؛ لأنه المقصند من  هن شرطف بالنطء؛ الاستمتاع ا أو أحدهماطتر شاو  ا عقد زواجعقد
  .(5), ومنافق لمقتضاهالعقد

لكنهم اختلفنا في التكييف الفقه  للاستمتاع بين الزوجين, هل هن حق خاص بالزوج 
 وحده, أم أ  حق الاستمتاع بين الزوجين حق مشترك, وقد كا  اختلافهم على قنلين:

فذهب جمهنر الفقهاء إلى كننه حقا مشتركاً, بينما ذهب البعض إلى أنه حق للزوج 
                                                             

 (.3/139( المنافقات )1)
 (.92/  7( شرح الننوي على مسلم 2)
الزكاة(, باب )بيا  أ  اسم الصدق  يقع على كل ننع من (, كتاب )697/  2( أخرجه مسلم في صحيحه, )3)

 (.1006المعروف(, برقم )
 (.438( الفتح المبين بشرح الأربعين )ص: 4)
 (. 115/ 8(, )الإنصاف 5/312(, )الحاوي الكبير 8/98(, )الذخيرة 5/85( المبسنط للسخسي 5)
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وحده, كما سيأتِ تفصيله, ولما كا  الخلاف قائماً بين الفقهاء في ذلك, فإنن  أجعل كل قنل 
 وأدلته في مطلب مستقل, تيسيراً على القاريء, فيكن  هذا المبحث في ثلاث  مطالب:

 بأ  الاستمتاع بالنطء حق مشترك بين الزوجين.المطلب الأول: القنل  -

 المطلب الثاني: القنل بأ  الاستمتاع بالنطء حق الزوج وحده. -

 المسأل . في الباحث ترجيح: الثالث المطلب -
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 المطلب الأول
 القول بأن الاستمتاع بالوطء حق مشترك بين الزوجين

، فهو حق ثابت لكل منهماالاستمتاع بالوطء حق ذهب أصحاب القول الأول: إلى أن 
 مشترك.

به قال و وقول عند الشافعية،  ،والمالكية ،الحنفيةوبه قال جمهور الفقهاء من 
 . (1)، والإباضية، وهو الراجح عند الإماميةوالظاهرية ،الحنابلة

ثَار, والإجماع, أدلة القول الأول:  استدلنا على ذلك بأدل  من الكتاب, والسن , وا
 والمعقنل:

 , فمنه: استدلالهم من الكتاب الكريمفأما 

يَامِ  ليَْلَ َ  لكَُمْ  أحُِلَّ ﴿تعالي: قنله  -1  .(2)﴾لهَُنَّ  لبِاَس   وَأنَتُْمْ  لكَُمْ  لبِاَس   هُنَّ  نسَِائِكُمْ  إلَِى  الرَّفثَُ  الصِّ

فقال  بين الزوجين, وصنره تصنيرا بديعاتعالى ما يكن  الله  حيث وصفوجه الدلالة: 
خَر.لبِاَس  لَّكُمْ وأنَتُمْ لبِاَس  لَّهُنَّ )هُنَّ سبحانه:   (؛ مما يدل على أنه حق لكل منهما تجاه ا

 عَزِيز   وَاللَّهُ  دَرجََ    عَلَيهِْنَّ  وَللِرِّجَالِ  بِالمَْعْرُوفِ  عَلَيهِْنَّ  الَّذِي مِثلُْ  وَلهَُنَّ ﴿قنله تعالى:  -2
 . (3)﴾حَكِيم  

 الذي مثل الزوجي  أ  للزوجات من الحقنقبين الشارع الحكيم سبحانه وجه الدلالة: 
 لزوجها؛ فيكن  عليها تجب الزوجي  الت  ولما كا  النطء من الحقنق بالمعروف, عليهن

يَ  بمقتض يَ  الكريم  تجاه لها حقا نص ا  .(4)زوجها عملا بمنطنق ا

 فَإنَِّهُمْ  أيَْماَنهُُمْ  مَلَكَتْ  مَا أوَْ  أزَْوَاجِهِمْ  عَلَى  إلِاَّ *حَافِظنُ َ  لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ﴿قنله تعالى:  -3
 .(5)﴾مَلنُمِينَ  غَيْرُ 

تعالى بين أ  اللنم مرفنع منف ٌّ عمن لا يحفظ فرجه عن زوجه؛ الله  إ وجه الدلالة: 
                                                             

/ 4(, )حاشي  الجمل على شرح المنهج )2/215ير, (, )حاشي  الدسنق  على الشرح الكب2/331( بدائع الصنائع, 1)
(, )شرح النيل للشيخ 9/174(, )المحلى لابن حزم, 5/209(, )كشاف القناع عن متن الإقناع للبهنتِ, 287

(, )مختلف الشيع  العلام  161/  25( للسيد محمد صادق الروحاني, )(, )فقه الصادق )6/476أطفيش 
 (.310/  8الحلي, )

يَ : ( سنرة ا2)  (.187لبقرة, من ا
يَ : 3)  (.228( سنرة البقرة, من ا
 (.104/ 7( الفتاوى الكبرى, لابن تيمي  4)
يَتا  )5)  (.6, 5( سنرة المؤمنن : ا
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 . (1)فيدل على حل زوجته له, وحلها له

 نوقش هذا الاستدلال:

مشترك, بأنه وإ  اتفقنا في كن  الاستمتاع ناقش هذا الاستدلال بعض القائلين بأنه حق 
يَ  خطاب بالنطء من الحقنق المشترك  بين الزوجين, إلا أ  ال للرجال خاص , بدليل في هذه ا

, أخرى {, وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدل أيَْماَنهُُمْ  مَلكََتْ  مَا أوَْ  أزَْوَاجِهِمْ  عَلَى  إلِاَّ قنله: }
 .(2)وخصنصا, وغير ذلك من الأدل كآيات الإحصا  عمنما 

 .(3)﴾لَا هُنَّ حِلٌّ لهَُمْ وَلَا هُمْ يحَِلُّنَ  لهَُنَّ ﴿: قال  -4

,   المرأة كما تحل لزوجها, فزوجها يحل لهاعلى أ  حيث نصّ سبحانه :الدلالة وجه
 .(4)فيكن  حقًا مشتركًا

 منها: وأما استدلالهم من السنة النبوية المطهرة، فبأحاديث،

بن  عمروبن  الله عبدل (البخاري من قنل رسنل الله) في صحيحما ثبت 
 رسَُنلَ  ياَ بلََى : قلُتُْ  «اللَّيْلَ؟ وَتقَُنمُ  النَّهَارَ  تصَُنمُ  أنََّكَ  أخُْبَرْ  ألَمَْ  اللَّهِ, عَبدَْ  ياَ»(: ) العاص
ا, عَلَيكَْ  لجَِسَدِكَ  فَإِ َّ  وَنمَْ, وَقمُْ  وَأفَطِْرْ, صُمْ  تفَْعَلْ, فَلاَ: »قاَلَ  اللَّهِ, ا, عَلَيكَْ  لعَِيْنِكَ  وَإِ َّ  حَقًّ  حَقًّ
ا عَلَيكَْ  لزِوَْجِكَ  وَإِ َّ   .(5)«حَقًّ

دلَّ عمنم هذا الحديث أ َّ للزوج  على زوجها حقا في النط وغيره, ولذا وجه الدلالة: 
هذا الحق, وبين أنه لا يجنز للزوج تفنيت هذا الحق  مراعاة على( الرسنل) حث

 .(6)الذي لها؛ ولن بالانشغال بالعبادة 

 نوقش هذا الاستدلال:

النطء؛ لئلا أ  لا يخليها من فقالنا ما حاصله: إنّما يدل الحديث على أنهّ يستحب له 
ولا يدل على وجنب , وربما كا  سببا للعداوة والشقاق بينهمايؤدي امتناعه عنها إلى فسادها 

 .(7)النطء على الزوج وأنه حق للزوج ؛ لأنهّ لن كا  كذلك لأتى بصيغ  الأمر

                                                             
 (.331/  2(, )بدائع الصنائع, 410/  5(, )معالم التنزيل, للبغني, 359/  5( تفسير ابن كثير, 1)
 (.432/ 5( المسالك في شرح منطأ مالك, )2)
يَ : 3)  (.10( سنرة الممتحن , من ا
 (.331/  2( بدائع الصنائع, 4)
 (.5199(, كتاب )النكاح(, باب )لزوجك عليك حق(, برقم: )31/ 7( أخرجه البخاري في صحيحه: )5)
 (.299/  9(, )فتح الباري لابن حجر, 303/ 7( المغن  لابن قدام  )6)
 (.415/  16( المجمنع شرح المهذب, 7)
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ا عَلَيكَْ  لزِوَْجِكَ  وَإِ َّ " (: )الحق المشار إليه في قنل النبى أجيب: إ   "  حَقًّ
والذى يفنت على المرأة بسبب متابع  زوجها الصيام والقيام هن النطء, إذ هن المتبادر من 
السياق وقرائن الحال, فإ  صنمه النهار وقيامه الليل دليل على عدم وطئها, فجاء النهى عنه. 
وإثبات هذا الحق لها على زوجها دليل وجنبه عليه, وإذا كا  النطء حقا واجبا للمرأة على 

 .(1)وجها كا  ظالما بمنعها منهز 

 منها:ف وأما استدلالهم من الآثار،

فجاءت  الخطاب بن  سُنر كا  جالسا عند عمربن  ما روي عن الشعب  أ َّ كعب
امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين, ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوج , والله أنهّ ليبيت ليله قائماً 
ويظل نهاره صائماً, فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجع , فقال كعب 

ذاك أو: قال؟  تستعديك جاءتك إذِ زوجها على المرأة أعديت : يا أمير المؤمنين هلا 
 زوجك تشتكين جئت كأنَّ  زعم هَذَا إ ّ  تقنليه أ  بالحق بأس لا: فقال ,فردت منع: قال؟  أرادت

 زوجها إلَِى  فأرسلَ  النِّساء, يتتبع ما أتتبع وإني شاب  امرأة إنّي  أجل: قالت ,فراشك بيجتن هأنّ 
 أمير: كعب فَقَالَ  ,أفهمه لم ما أمرهما من فهمت كفإنّ  بينهما اقض: لكعب فَقَالَ , فجاءه

 امرأة هاكأنّ  أرى فإنّي  :قال ,بينهما لتقضينَّ  عليك عزمت: فَقَالَ  ,بينهما يقضي أ  أحق المؤمنين
 ,وليل  ينم ولها ,فيهنَّ  يتعَبدْ ولياليهن, أيام بثلاث  له فأقض ,نَّ هُ رابعتَ  ه  ,نسنة ثلاث عليها
خَر, من بأعجب الأول رأيك ما والله" : عُمَرُ  فَقَالَ   أهل على قاض فأنت اذهب ا

 .(2)"البصرة

( قضاء لن لم يكن للمرأة حق في النطء لما أقر سيدنا عمر )وجه الدلالة: 
سنر في المرأة الت  جاءت تشتكي انصراف زوجها عنها بكثرة الصيام والقيام, وفي بن  كعب

فأعطها , لمن عدلتصيبها في أربع لُ؛ إ  لها عليك حقا يا بعبعض روايات الأثر أنه قال له: "
( قضاءه وأعجب بفهمه, وجعله قاضيًا ..", فاستحسن سيدنا عمر )ذاك ودع عنك العلل

 . (3)على أهل البصرة

                                                             
(, )التفريق القضائي بين الزوجين للغيب  والفقدا , د المغاوري محمد 45/ 3( شرح منتهى الإرادات للبهنتِ, 1)

, دراس  مقارن  في الفقه الإسلام  وقانن  الأحنال الشخصي  العماني وبعض القنانين العربي  16الفق , ص
 الأخرى(.

كتاب)الأوائل(, باب )أول ما فعل ومن فعله(, برقم (, 14/83( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه مختصراً, )2)
(, وقال الحافظ ابن حجر في الإصاب : 276, 275/  1(, وأورده القاضي وكيع بنصه في أخبار القضاة, )36946)
 (: "صحيح". 7/80(: "خبر عجيب مشهنر", وقال صاحب إرواء الغليل )9/340)

المالي  بين الزوجين دراس  فقهي  مقارن , للباحث: ينسف ننري (, )الحقنق غير 303/ 7( المغن  لابن قدام  )3)
 (.192حمه باق , ص
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على هذا الأثر, مقررا هذا الحق للمرأة, وأنه حق مشترك  النباه وقد علق ابن الحسن 
 به المرأة؛ حكم إليه ودعت الرجل, فيه فرط إذا الزوج , حقنق من وهذا»بين الزوجين, فقال: 

 .(1)«عذر بغير عنه امتنع إذا زوجها على أجله من وتطلق عليه,

 وأما استدلالهم بالإجماع:

وهذه قضي  »أما الإجماع: حكاه ابن قدام  في المغن  بعد حكاي  الأثر السابق, فقال: 
 .(2)«افكانت إجماعً  ؛انتشرت فلم تنكر

 مناقشة هذا الاستدلال:

 بأ  الخلاف في هذه المسأل  مشهنر, فدعنى الإجماع فيها غير مسلَّم .يمكن أ  يناقش 

 عدة أوجه، منها: منف وأما استدلالهم من المعقول،

لو لم يكن للزوجة حق في الوطء، لما وجب استئذانها في العزل عنها،  الوجه الأول:
يكن لها حق في  أما وأن ذلك مشروط بالإذن؛ فدلّ علي أنه حقها، بخلاف الأمة فإنه لما لم

 .(3)الوطء؛ لم يجب استئذانها في العزل

تعذره حال حق في الوطء، لم تستحق فسخ النكاح  زوجةلو لم يكن لل الوجه الثاني:
حق المرأة يفنت عن لأ  »قال الإمام الكاساني معللا حقها في الفسخ حينئذٍ: ، (4)بالجب والعنة

لعجزه  ؛لا يتضرر بالتفريق كثير ضرر -المجبنب أو العنيّن-لأ  الزوج  ؛وضررها أقنى ,النطء
ولا  ,فلا يمكنها استيفاء حظها من هذا الزوج ؛فأما المرأة فإنها محل صالح للنطء ,عن النطء

 .(5)«لمكا  هذا الزوج فكا  الرجحا  لضررها فكا  أولى بالدفع ؛من زوج آخر

ولأنه حق واجب بالاتفاق، وإذا حلف على تركه، فيجب قال في المغني: " الوجه الثالث:
قبل أن يحلف، كسائر الحقوق الواجبة، يحقق هذا أنه لو لم يكن واجبا، لم يصر باليمين 

 .(6)"واجب، كسائر ما لا يجبتاركا لعلى تركه 

إن القائلين بأن الاستمتاع بالوطء حق للزوج وحده قاسوا الزوجة على  الوجه الرابع:
 إذ مع الفارق المؤثر؛ قياس لأنه المستأجرة، الدار على الزوجة لمستأجرة، ولا يصح قياسالدار ا

                                                             
 (23( تاريخ قضاة الأندلس )ص: 1)
 (.303/ 7( المغن  لابن قدام  )2)
 (.303/ 7( المغن  لابن قدام  )3)
 ( المرجع السابق.4)
 (.330/  2( بدائع الصنائع, 5)
 (.303/ 7( المغن  لابن قدام  )6)
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 عقد ثم إن خصوصية، من للزواج لما البيع؛ أو الإجارة عقد على الزواج يقاس أن يليق لا
 . (1)وجه من ومعاملة وجه من عبادة إنه بل محضا، ماليا عقدا يكون أن من الزواج أسمى

لملك الزوج تخصيص إحدى  ؛حق في الوطء زوجةلو لم يكن لل الوجه الخامس:
 . (2)زوجتيه به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب

                                                             
بن  الرحمن عبد الفرق , للباحث/ حاج وبعد الزوجي  أثناء المرأة (, )حقنق3\3) المختار, الدر على المحتار ( رد1)

 (.95فغاره, )ص
 (.303/ 7( المغن  لابن قدام  )2)
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 المطلب الثاني
 القول بأن الاستمتاع بالوطء حق الزوج وحده

ذهب أصحاب القول الثاني: إلى أن الاستمتاع بالوطء حق الزوج وحده، وهو واجب 
 أن لا يخليها من الوطءعلى الزوجة، لكن يستحب له 

وبه قال الشافعية، والقاضي من الحنابلة، والزيدية، وهو قول مرجوح عند 
 .(1)الإمامية

 استدلنا على ذلك بأدل  من الكتاب, والسن , والمعقنل:أدلة القول الثاني: 

 , فمنه: فأما استدلالهم من الكتاب الكريم

 عَزِيز   وَاللَّهُ  دَرجََ    عَلَيهِْنَّ  وَللِرِّجَالِ  بِالمَْعْرُوفِ  عَلَيهِْنَّ  الَّذِي مِثلُْ  وَلهَُنَّ ﴿قنله تعالى:  -1
 . (2)﴾حَكِيم  

أوجب الشارع الحكيم قيام كل طرف من الزوجين بناجباته تجاه زوجه, وجه الدلالة: 
بتأدي  الحقنق والقيام بالناجبات تجاه  ههنا فناجب عليهما المعاشرة بالمعروف, لكن المقابل 

خَر,  النفق  الزوج : لاختلافهما في بعض الحقنق؛ فحق ننع الحق؛ نفس في لا الطرف ا
الاستمتاع, فهن حق له, وواجب  من فهن التمكين الزوج: وأما حق ذلك, أشبه وما والكسنة
 . (3)عليها

 هذا الاستدلال: نوقش

, اتفاقاًأ  للمرأة من الحق مثل الذي عليها, فإذا كا  النطء حقا للزوج سبحانه أخبر 
يَ للزوج  فهن حق  يَ   من ثم فإ و , علي الزوج بنص ا  (4)حج  عليكم لا لكمالاستدلال بهذه ا

إلا ما استثناه الدليل مثل وجنب النفق  على الرجل, ووجنب طاع  المرأة لزوجها بالمعروف في 
 غير معصي .

 ,فهن حق على الزوج بنص القرآ  ؛فإذا كا  الجماع حقا للزوج عليها»قال ابن القيم: 

                                                             
(, )البحر الزخار الجامع 303/ 7(, )المغن  لابن قدام  )503/ 9( البيا  في مذهب الإمام الشافع  للعمراني, )1)

 (. 156/  33(, )جناهر الكلام للنجف , )372/  6لمذاهب علماء الأمصار, )
يَ : 2)  (.228( سنرة البقرة, من ا
 (.416, 415/  16( المجمنع شرح المهذب, 3)
, د. ربيع دردير محمد علي, أستاذ ورئيس قسم الشريع  12تاع بين الزوجين في الفقه الإسلام  ص( حق الاستم4)

 الإسلامي  بأكاديمي  شرط  دبي(.
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ومن ضد المعروف أ  يكن   ,وا الزوجات بالمعروفيعاشر  أمر الأزواج أ  ا فإنه وأيضً 
عنده شاب  شهنتها تعدل شهنة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعف , ولا يذيقها لذة النطء, 

 .(1)«عليه كفاه طبعه للردِّ  ؛ن المعروففمن زعم أ  هذا م

 فَإنَِّهُمْ  أيَْماَنهُُمْ  مَلَكَتْ  مَا أوَْ  أزَْوَاجِهِمْ  عَلَى  إلِاَّ *حَافِظنُ َ  لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ﴿قنله تعالى:  -2
 .(2)﴾مَلنُمِينَ  غَيْرُ 

منكنح  لا لأنها  ..بيا  أ  المخاطبين بها الرجال لا النساءقال الشافع : "وجه الدلالة: 
 .ذلك أ  حق النطء خاص بالرجل دو  المرأة أفادف, (3)"ناكح 

 :الاستدلالمناقشة هذا 

بالعف , أو النطء الحلال الذي أذ  فيه الشارع حفظ الفرج نجنب بيمكن أ  يناقش 
, فهما فيه سناء, دو  تأثير لكن  الخطاب الرجل والمرأةالحكيم, دو  تفريق في حكم ذلك بين 

 للرجال.

 منها: وأما استدلالهم من السنة النبوية المطهرة، فبأحاديث،

قال: ( )في حج  النداع, وفيه أ  النب  الله  عبدبن  جابرما ثبت عن  -1
, اللهِ فِي النِّسَاءِ, فَإنَِّكُمْ أخََذْتُمنُهُنَّ بِأمََاِ  اللهِ, وَاسْتَحْللَْتُمْ فرُُوجَهُنَّ بِكَلمَِِ  الله  فَاتَّقُنا..»

باً غَيْرَ  بنُهُنَّ ضَرْ  وَلكَُمْ عَليَهِْنَّ أَْ  لَا ينُطِئْنَ فرُشَُكُمْ أحََدًا تكَْرهَُننهَُ, فإَِْ  فَعَلنَْ ذلَكَِ فَاضْرِ
 . (4)«..مُبَرِّحٍ, وَلهَُنَّ عَلَيْكُمْ رِزقْهُُنَّ وكَِسْنَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ 

مراعاة حق النساء والنصي  بهن ومعاشرتهن على حث الحديث الشريف وجه الدلالة: 
, كما أشار إلى أنه قد أباح للأزواج وبيا  حقنقهن والتحذير من التقصير في ذلك, بالمعروف

" مما يدل على أنه حق وَاسْتَحْلَلتْمُْ فرُُوجَهُنَّ : "(في قنله ) الاستمتاع بالزوج  بنطئها
 .(5)من حقنق الزوج

 :الاستدلالمناقشة هذا 

الذي الله  أ  لفظ "استحللتم فروجهن" لا يعن  إلا أ  أبيح له بكلم بيمكن أ  يناقش 
أباح للرجال من طابت له من النساء بالعقد الصحيح الذي اكتملت أركانه وشروطه, ومنها 

                                                             
 (.216( روض  المحبين ونزه  المشتاقين لابن قيم, ص1)
يَتا  )2)  (. 6, 5( سنرة المؤمنن : ا
 .(6/247( الأم للإمام الشافع , 3)
 (.1218, برقم: )()(, كتاب )الحج(, باب )حج النب  886/  2( أخرجه مسلم في صحيحه, )4)
 (. 183/  8( شرح الننوي على صحيح مسلم, 5)
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صيغ  العقد, فأبيح له وطؤها بعدما كا  محرَّما عليه قبل الزواج, لكنه لا يدل البت  على كن  
 له دونها.هذا الحق 

عن أبيه, قال: قلت: يا رسنلَ الله, ما حق زوج   معاوي  القُشيريّ بن  عن حكيمما ثبت  -2
وَلاَ تضَْرِبِ  -أوَِ اكْتَسَبْتَ  -أَْ  تطُعِْمَهَا إذَِا طعَِمْتَ وَتكَْسُنَهَا إذَِا اكْتسََيْتَ »  أحدِنا عليه؟ قال:

  .(1)«البْيَتِْ  إلِاَّ فِي النَْجْهَ وَلاَ تقَُبِّحْ وَلاَ تهَْجُرْ 

على عدة النصنص في حصر حق الزوج  على الزوج  تاستفاضأنه قد وجه الدلالة: 
 . (2)الجماع فيأمنر, كالنفق  والسكنى وغيرهما, ولم يذكر في أي منها حقها 

 النَّبِ ّ : جَاءَ ثَ لاثََُ  رهَْطٍ إلَِى بيُنُتِ أزَْوَاجِ قال, مَالكٍِ بن  أنَسَِ  عن ثبتما  -3
() ِّ ِيسَْألَنَُ  عَنْ عِبَادَةِ النَّب , (,)  :فَلمَاَّ أخُْبِروُا كَأنََّهُمْ تقََالُّنهَا, فَقَالنُا

رَ, قاَلَ أحََدُهُمْ:  ()وَأيَنَْ نحَْنُ مِنَ النَّبِ ِّ  مَ مِنْ ذنَبِْهِ وَمَا تأَخََّ ؟ قدَْ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
ا أنَاَ فإَنِيِّ  هْرَ وَلاَ أفُطِْرُ, وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَلُِ أمََّ أصَُليِّ اللَّيْلَ أبَدًَا, وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أصَُنمُ الدَّ

أنَتْمُُ الَّذِينَ قلُتُْمْ كذََا »إلِيَهِْمْ, فَقَالَ: ( )الله  النِّسَاءَ فلَاَ أتَزَوََّجُ أبَدًَا, فَجَاءَ رسَُنلُ 
جُ وكَذََا, أمََا وَاللَّ  هِ إنِيِّ لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَقَْاكُمْ لهَُ, لكَِنِّ  أصَُنمُ وَأفُطِْرُ, وَأصَُليِّ وَأرَقْدُُ, وَأتَزَوََّ

 .(3)«النِّسَاءَ, فمََنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتِ  فلَيَْسَ مِنِّ 

 لنا "؛ حيث بينوَأتَزَوََّجُ النِّسَاءَ (: "تظهر وجه الدلال  في قنله)وجه الدلالة: 
 النطء؛ عن زوجته يعطل لا أ  للرجل (, ولذا فإنه يستحبوسنته ) أنه فعله الحديث
 . (4)بالمعروف المعاشرة قبل من ليس لأ  ذلك

 عدة أوجه، منها: منف وأما استدلالهم من المعقول،

إنه حق الاستمتاع بالوطء من حقوق الزوج، له فلا يجب عليه، كسائر  الوجه الأول:
 .(5)حقوقه

                                                             
بن معاوي  البهزي, عن أبيه  (, مسند )البصريين(, باب )حديث حكيم33/217( أخرجه أحمد في مسنده, )1)

(, كتاب )النكاح(, باب )في حق المرأة 3/476داود في سننه, )(, وأخرجه أبن 20013بن حيدة(, برقم ) معاوي 
 «.هذا الحديث صحيح(: »290/ 8(, وغيرهُما, وقال ابن الملقن في البدر المنير )2142على زوجها(, برقم )

 (.156/  33( جناهر الكلام للنجف , )2)
(, وأخرجه 5063الحديث) النكاح(, برقم في )ترغيب :باب كتاب)النكاح(, (,7/2صحيحه, ) في البخاري ( أخرجه3)

(, كتاب )النكاح(, باب )استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه, ووجد مؤنه, واشتغال من عجز 2/1020مسلم, )
 (. واللفظ للبخاري.1401عن المؤ  بالصنم(, برقم )

 (.415/  16( المجمنع شرح المهذب, 4)
 (.303/ 7( المغن  لابن قدام  )5)
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إن الداعي إلى الوطء هو النشاط والشهوة، وهذا لا يقدر عليه في كل  الوجه الثاني:
. أو بلفظ آخر: الجماع من دواع  (1)وقت، فلا يمكن إيجابه عليه؛ إذ قد لا يكون في مقدوره

 .(2)الشهنة, وخلنص المحب , الت  لا يقدر على تكلفها والتصنع بها

جويني فلسفة مذهب الشافعية، وهو أن نظر بين إمام الحرمين ال الوجه الثالث:
الشارع لتحصين كلا الزوجين وإعفافه بزوجه معتبر، إلا أن حقوقًا تلُتزم، وتقابلها واجبات، 
ويرى أن الشارع جعل الاستمتاع بالوطء حقا للزوج وحده لأنه ملزم بالمهر ثم المؤن 

بالوطء لا تركه؛ فجُعل منوطًا  والنفقات، كما أن جبلة الرجل تقتضي الإقدام على الاستمتاع
به، فله أن يطلبه، لكن لا يطلب منه قضاء، مع مراعاة حاجتها ديانة، فقال: "إن النكاح شرع 
لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد، والحرة محتاجة إلى التحصين 

تمتاعًا، ولا يجب بالمستمتع الحلال كالرجل، ثم حق عليها أن تجيب زوجها مهما رام منها اس
على الرجل إجابتها، وغرض الشارع في تحصينهما على قضية واحدة، ولكن لما خص الرجل 
بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها؛ اختص بالاستحقاق، ومنه الاستيلاء والملك، فاكتفى الشارع 

ال الملتزمين في جانبها باقتضاء جبلة الرجل والإقدام على الاستمتاع، والأمر مبني على أحو 
 . (3)الشريعة والمعظمين لها"

                                                             
 (.415/  16ع شرح المهذب, ( المجمن 1)
 (.212/ 12( الحاوي الكبير للماوردي, )2)
 (.75/ 2( البرها  في أصنل الفقه )3)
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 المطلب الثالث
 ترجيح الباحث وأسبابه، وثمرة الخلاف

 وفيه فرعا : 

 الفرع الأول: الترجيح، وأسبابه

بعد ذكر أقنال الفقهاء في التكييف الفقه  للاستمتاع بين الزوجين, وعرض أدلتهم 
يظهر لي رجحا  مذهب جمهنر الفقهاء  والمناقشات الت  وجهت لبعض هذه الاستدلالات؛ فإنه

 القائل بأ  الاستمتاع بالنطء حق مشترك بين الزوجين؛ وذلك لما يلي:

 , وسلامتها من المعارض.ووجاهتهابها,  استدلنا الت  أدلتهم قنة أولًا:

ويمكن أ  يستدل لذلك بما ورد في السن  النبني  المطهرة من التنبيه على الأزواج من  ثانيًا:
مراعاة حال الزوجات حال المعاشرة؛ بأ  لا يعجل الزوج بقضاء وطره وحصنل لذته 
فينصرف عن زوجته قبل إفراغها شهنتها وحصنل تمام لذتها؛ مما يدل على أ  هذا 

ثتُْ, عَنْ أنَسَِ روي الاستمتاع حق مشترك؛ ومن ذلك ما  بن  عَنِ ابنِْ جُرَيجٍْ قاَلَ: حُدِّ
إذَِا جَامَعَ أحََدُكُمْ أهَْلهَُ فَلْيصَْدُقهَْا, ثمَُّ إذَِا قضََ »قاَلَ: ( )مَالكٍِ أَ َّ النَّبِ َّ 

 . (1)«حَاجَتهَُ قبَْلَ أَْ  تقَْضِيَ حَاجَتهََا فلََا يعُْجِلهَْا حَتَّى تقَْضِيَ حَاجَتهَاَ

فيحتمل أ   ؛( تطلق على الزوج  دو  الأم أهلهذا جامع أحدكم قال الأمير الصنعاني: ")إ 
 للقنل مأخذ ء.. وفيهمفهنمها مراد وأنه يقيد مطلق ما قبله, ووجهه أ  الأم  لا حق لها في النط

 .(2)الحق" وهن النطء؛ في حقًا لها بأ 

الخطاب بأ  لا يبقى بن  كما يؤكد ذلك ما اشتهر من قضاء أمير المؤمنين عمر :ثالثًا
المجاهدو  في الغزو أكثر من أربع  أشهر,؛ مراعاة لحال أزواجهن وقيامًا بحقهن في 

زوج  على زوجها, استدام  النطء حق للالاستمتاع والأنس بأزواجهن؛ مما يدل على أ  

                                                             
(, كتاب )النكاح( باب )القنل عند الجماع وكيف يصنع وفضل 194/ 6( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, )1)

(, 4201بن مالك(, برقم ) )أنس (, مسند208/ 7(, وأبن يعلى المنصلي في مسنده, )10468الجماع(, برقم )
(, مكتب  القدسي كتاب )النكاح(, باب )أدب الجماع(, برقم 295/ 4وأورده الهيثم  في مجمع الزوائد, )

(7566.) 
وهذا الإسناد ضعيف بسبب جهال  أحد رواته, ولذا قال الهيثم  عقبه: "رواه أبن يعلى وفيه راوٍ لم يسم,  -

 وبقي  رجاله ثقات".
 ( باختصار.15/ 2التننير شرح الجامع الصغير, )( 2)
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أسلم قال: بن  عن زيدف ؛(1)ه قنما آخرينلغازين وجّ استرد قنما من اعلى أنه كا  إذا 
 بامرأة في بيتها, وه  تقنل: الخطاب يحرس المدين , فمرَّ بن  بينما عمر

 وطيييال عيييلي أ  لا خلييييل ألاعبيييه ** تطييياول هيييذا اللييييل واسيييند جانبيييه 
 

 ر جنانبييهيك ميين هييذا السيييلحييرّ  ** دهيييييييييييوحاللييه  وواللييه ليينلا خشييي  
 

فقيل له: هذه فلان , زوجها غائب في سبيل الله, فأرسل إليها  - -فسأل عنها عمر
ثم دخل على حفص . فقال: يا بني :  -أي استقدمه -امرأة تكن  معها, وبعث إلى زوجها فأقفله
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لنلا أني أريد الله  كم تصبر المرأة علي زوجها؟ فقالت: سبحا 

لمين ما سألتك, قالت: خمس  أشهر, ست  أشهر, فنقت للناس في مغازيهم ست  النظر للمس
 . (2)"أشهر يسيرو  شهراً ويقيمن  أربع , ويسيرو  شهرا راجعين

( كما أنه لن لم يكن للمرأة حق في الاستمتاع بزوجها وطئا؛ لما أمر الرسنل ) :رابعًا
بترك العبادة والقربى لله من أجل زوجته, بل  العاص بن  عمروبن  الله عبد

 .(3)صرح أّ  لها حقا عليه, وأنهّ لا يجنز أْ  يفنته عليها ولن بالننافل من العبادات

لما كانت حكم  الشارع الحكيم سبحانه من مشروعي  الزواج, وإباح  الاستمتاع  :خامسًا
وشينع المندة والرحم  تعالى, الله  بالنطء؛ التناسل وقضاء النطر على وفق ما أحله

فيكن  حقًا ودفع الضرر عنهما,  ,لمصلح  الزوجين, فكا  مشروعا بين الزوجين
 .(4)لهما

: مما يدل على أ  الاستمتاع بالنطء حق مشترك بين الزوجين, وأ  للمرأة فيه حق سادسًا
كالرجل؛ أ  الشارع الحكيم لم يبح للزوج أ  يحلف على ترك وطء زوجته أربع  أشِهر 

للمنلي أربع  أشهر, وألزمه إما بالرجنع إلى معاشرة زوجته, وإما بالطلاق  وحدّ فأكثر, 
 .(5)إذا لم يفء -إجمالًا -  قضاء بالتطليق , وللزوج  حكم المطالبعليه

 أرَْبعََ ِ  ترََبُّصُ  نِسَائهِِمْ  مِنْ  يؤُلْنُ َ  للَِّذِينَ )ولم ينف عنه الإثم إذا لم يفء, قال سبحانه: 

                                                             
 (.31/ 4( المنتقى شرح المنطأ 1)
إميل بديع, / , )المعجم المفصل د(333/ 10لعبد القادر البغدادى  خزان  الأدب,)(, 303/ 7المغن  لابن قدام  ) (2)

(1 /230.) 
 (.299/  9(, )فتح الباري لابن حجر, 303/ 7المغن  لابن قدام  ) (3)
 (.303/ 7المغن  لابن قدام  ) (4)
(, 11/38(, المغن  لابن قدام  )13/225(, الحاوي الكبير )2/438(, حاشي  الدسنق  )3/173( بدائع الصنائع )5)

 (.3/65(, )شرائع الإسلام 7/185(, )شرح النيل للشيخ أطفيش 255/ 2(, )التاج المذهب 42/ 10المحلى لابن حزم 
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, فإ  (1){عَلِيم   سَمِيع  الله  فإَِ َّ  الطَّلَاقَ  عَزمَُنا وَإِ ْ ( 226) رحَِيم   غَفُنر  الله  فإَِ َّ  فَاءُوا فَإِ ْ  أشَْهُرٍ 
غفنر رحيم" وثبنت المغفرة عنه إ  فاء وعاد؛ تقتضي تقدم الله  قنله تعالى: "فإ  فاءوا فإ 

 . (2)الإثم على ذنب فعله, وهن منع حقها في النطء

: يجاب على قنل السادة الشافعي  بأنهم تناقضنا في هذه المسأل ؛ حيث نصنا على ثبنت سابعًا
 حق الأم  في الاستمتاع بالنطء, ونفنه عن الحرَّة؛ وهن غريب! 

الماوردي في حكم إجبار السيد أمته على الزواج من ذوي العينب الت  تمنع  قال
 والنفق , المهر بذلك النكاح؛ ليكتسب على أمته يجبر أ  الاستمتاع معها بالنطء, فقال: "للسيد

 أ  له فليس إجبارها: للسيد كا  وإذا له, فراش لأنها طلبت؛ إذا نكاحها على السيد يجبر ولا
 حق النكاح حق في تملك مجبنب؛ لأنها ولا أبرص, ولا مجذوم, ولا مجنن , نكاح على يكرهها

 ذكرنا بمن واستمتاعها السيد, دو  والعن  الإيلاء بحق المطالب  لها أ  الاستمتاع بالنطء؛ بدليل
 .(3)عنهم" النفس لنفنر يكمل لا والعينب النقص ذوي من

: ثم إ  السادة الشافعي  يرو  حرم  الإيلاء, لكنهم يعللن  ذلك بأ  فيه إيذاء وإضرارا ثامنًا
! فكيف يأثم الزوج على ترك النطء وهن ليس واجبا عليه, ولا (4)بالمرأة لا لأنه حق لها

 حقا لزوجته؟! 
 الفرع الثاني: ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف واضح  جلي ؛ من حيث ثبنت الحق في النطء للزوج  من عدمه, 
 ومدى إمكاني  مطالبتها زوجها بذلك من عدمه, وبيا  ذلك فيما يلي مع بعض النقنل: 

   الاستمتاع بالنطء حقفعلى القنل الثاني الذي ثبت للباحث أنه مرجنح, وهن القنل بأ 
بها, بل يستحب  الاستمتاع الزوج على يجب الزوج وحده, وهن واجب على الزوج ؛ فإنه لا

 نطء ليعفها ورفعا للضرر عنها, ومن ذلك:أ  لا يخليها من الله 

. تركه له فجاز له حق لأنه .؛.بها الاستمتاع الزوج على يجب قال العمراني الشافع : "ولا
-والمستحب: أ  لا يخليها من الجماع؛ لقنله  إليه, ليس وذك الشهنة, إليه الداع  ولأ 
()-« : لكن  أصنم وأفطر, وأصلي وأنام, وأمس النساء, فمن رغب عن سنت .. فليس

 .(5)"كا  سببًا للعداوة والشقاق بينهما.ولأنه إذا لم يجامعها.. لم يؤمن منها الفساد, وربما « من 
                                                             

يَتا : 1)  (227, 226( البقرة, ا
 (. 1/183( أحكام القرآ  لابن العربي 2)
 (.355/ 9( الحاوي الكبير )3)
 (.17, 5/15( مغن  المحتاج 4)
 ( باختصار.503/ 9( البيا  في مذهب الإمام الشافع  )5)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 البيا  للعمراني

 لم ينم كل دعته لن أنه له؛ بدليل الحق إذ جماعها يلزمه وجاء في كتب الزيدي : "ولا
 . (1)بخلافها" إجماعا يلزمه

 على يجب لم ثم ومن للزوجات, ليس الاستمتاع وجاء في كتب الشيع  الإمامي : "حق
 والمتيقن أشهر, أربع  كل في إلا يجب لا ثم الجماع عندهن, بات وإ  طلبنه إذا لهن بذله الزوج
  .(2)كذلك" عنه والإعراض شاء متى طلبه للزوج؛ فله حقا كننه

   فهن حق الاستمتاع بالنطء حق ثابت لكل من الزوجينوأما على القنل الراجح وهن أ ,
سباب مانع  لأ  إلا مت  شاء للزوج أ  يطالب زوجته بالنطءهما؛ فإنه كما أ  بينمشترك 
. وكل منهما للزوج  أ  تطالب الزوج بالنطء أيضا, لأنه من حقنقها عليهفإ  , معتبرة
خَرمطالب  إ  امتنع الزوج , وإذا كانت تأثم إذا امتنعت دو  عذر معتبر؛ فإنه بإعفاف ا

ب زوجها أيضًا, ومن ذلك أ  لها أ  تطالفهن آثم  ؛عنها في حال رغب  الزوج  مع قدرته
يأمره القاضي, ف إلى الأمر ترفع بأ  التكفير؛ عن امتنع المظاهر بحقها في النطء إ 

بما يملك من وسائل التأديب القاضي , فإ  امتنع أجبره عن ظهاره لتكفيرلمبادرة إلى ابا
 , ومن ذلك:حتى يكفر أو يطلق

إ  المرأة كما تحل حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين, ف»قال الإمام الكاساني الحنف : 
[, 10: }لا هن حل لهم ولا هم يحلن  لهن{ ]الممتحن : لزوجها, فزوجها يحل لها قال 

وللزوج أ  يطالبها بالنطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانع  من النطء كالحيض 
والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك, وللزوج  أ  تطالب زوجها بالنطء؛ لأ  حله لها حقها 

للمرأة , وقال في شأ  مطالب  زوج  المظاهر زوجها بحقها في النطء: "(3)«كما أ  حلها له حقه
وإذا طالبته به فعلى الحاكم أ  يجبره حتى يكفر ويطأ؛ لأنه بالتحريم  ,أ  تطالبه بالنطء

فكا  لها المطالب  بإيفاء حقها  ؛بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في النطء مع قيام الملك
ويجبر  ,فيجب عليه ذلك ,وفي وسعه إيفاء حقها بإزال  الحرم  بالكفارة ,فع التضرر عنهاود

 .(4)"عليه لن امتنع

 وأدنى زوجته ه  الت  امرأته يجامع أ  الرجل على وقال ابن حزم الظاهري: "وفرض
 ويجبر: محمد أبن تعالى, قال لله عاص فهن وإلا - ذلك على قدر إ  - طهر كل في مرة ذلك

                                                             
 (.372/  6( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, )1)
 (.308/  9) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام( 2)
 (.2/331( بدائع الصنائع, )3)
 (.3/234 (( بدائع الصنائع4)
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 .(1)العمل" من منكرا أتى لأنه بالأدب, أبى من ذلك على

خَر وجماعهوجاء في كتب الإباضي : "  .(2)إلا بإذ " لا يترك أحدهما مضاجع  ا

 وطئها الزوج ترك على المظاهرة صبرت وقال الروحاني من فقهاء الشيع  الإمامي : "إ 
 العند أراد فإذا جزما, لها إسقاطها فجاز لها الحق لأ  إشكال؛ ولا فيه خلاف بلا اعتراض فلا

)وإذا( لم تصبر و )رافعته أنظره الحاكم ثلاث  أشهر من حين الكفارة,  الحل إلى فنسيلته
 (3).."المرافع ( بعدما يخيره بنى العند والتكفير وبين الطلاق

ومن باب الأمان  العلمي  فإ  من الفقهاء القائلين بأ  النطء حق مشترك بين الزوجين؛ 
: }نساؤكم تعالى قنلهمن قالنا إنه لا يجب على الزوج إذا دعته زوجته, ولعلهم نظروا إلى ظاهر 

, وله فيه الغلب , ومن هؤلاء بعض الحنفي , أ  أمر الجماع راجع إلى الزوجفرأوا حرث لكم{ 
ذكر ابن عابدين الحنف  أ  الاستمتاع وإ  كا  حقا مشتركا بين الزوجين, إلا أ  ثم حيث 

فارق بينهما في استحقاقه قضاء؛ إذ لا يحكم لها قضاء إلا مرة؛ إذ يكن  بها قد وفى بما وجب 
 ذلك على إجبار لها ليس المراد أ  والظاهر"عليه لها, بينما يجب عليه ديان  كلما طالبته, فقال: 

خَر,  منهما كل استمتاع حل النكاح أحكام من لأ  منه؛ منعها إذا لها يحل لا أنه بمعنى لا با
 . وهن غريب.(4)ديان " عليه وجب وإ  مرة, وطئها بعدما النطء على إجباره لها فليس

, على أنه لا يجب على الزوج بابن المزينالمعروف  المالكي, القرطب  أبن العباسوكذا نصَّ 
والمرأة في ذلك بخلاف الرَّجل, فلن دعت المرأة زوجها إذا طالبته بالنطء؛ حيث قال: "أ  يجيبها 

 .(5)"إجابتها, إلاَّ أ  يقصد بالامتناع مضارَّتها, فيحرم عليه ذلك إلى ذلك لم يجب عليه
  

                                                             
ثَار )1)  ( باختصار174/ 9( المحلى با
 (.6/476( شرح النيل للشيخ أطفيش 2)
 (.161/  25( للسيد محمد صادق الروحاني, )( فقه الصادق )3)
 وتصرف يسير.( باختصار 4/ 3)رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( 4)
 (.160/ 4( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 المبحث الثاني
 التكييف الفقهي لامتناع الزوجة عن الوطء

خَر بالمعروفيجب على كل واحد من الزوجين معاشرة   وَعَاشِرُوهُنَّ } , لقنله تعالى:ا
  .(1){بِالمَْعْرُوفِ 

المكروه, وإعفاء صاحب الحق  وجماع المعروف بين الزوجين كفُّ "  :الشافعالإمام قال 
لا بإظهار الكراهي  في تأديته, فأيهما مطل بتأخيره فمطل الناجد القادر  ,من المؤن  في طلبه

 .(2)"على الاداء ظلم بتأخيره

لكن ما الحكم فيما لن امتنعت المرأة عن النطء بعدما دعاها زوجها لذلك, وهل ثم 
 حالات يجنز لها فيها أ  تمتنع؟.

يظن البعض أ  وجنب تمكين المرأة لزوجها سيف مسلط على رقاب النساء, وأنه ظلم 
دَميتها, بينما هن تنظيم لكيا  الأسرة وحرص على استقرارها فليس الأمر .. . للمرأة وانتقاض 

 على نحن ما يظنن ..

ولذا فإنن  أذكر في هذا المبحث حالات يجب فيها على الزوج  أ  تستجيب لزوجها إذا 
دعاها إلى فراشه, ويحرم عليها أ  تمتنع, وحالات أخرى يشُرع فيها للمرأة أ  تمتنع عن وطء 

 إذا تأثم من النطء, بل النعيد, وحالات يجب عليها أ  تمنعه وألا تمكنه زوجها لها, ويسقط
من نفسها, مما يعن  الاعتبار الكامل لإرادة المرأة, وأنها تملك أ  تمكن زوجها أو لا  مكنته

 تمكّنه لكن بحسب ما يحكم به الشارع الحكيم وعلى وفق أوامره ونناهيه..

 وعليه: فقد يكن  الامتناع واجبًا, وقد يكن  حرامًا, وقد يكن  جائزاً.

 بيا  هذه الأحكام في هذه المطالب:وسنف أتناول 
 .زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها حرمي الت  الحالات :ولالأ  المطلب -

  .زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها بيج الت  الحالات :ثانيال المطلب -

  . زوجها عن تمتنع أ  لزوج على ا فيها جنزي الت  الحالات: الثالث المطلب -

                                                             
يَ : 1)  (.19( النساء, من ا
 (.416/  16( المجمنع شرح المهذب, 2)
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 المطلب الأول
 الحالات التي يحرم فيها على الزوجة أن تمتنع عن زوجها

حكم امتناع الزوج  عن النطء من حيث الأصل حيث لا مانع هن التحريم: فقد اتفق 
الفقهاء من المذاهب الثماني  على أنه يجب على الزوج  أ  تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى 

ع معتبر شرعًا, وأنه يحرم عليها أ  تمتنع فراشه طالما كا  النطء مباحًا لهما, ولم يكن ثم مان
 .(1)عن النطء ودواعيه حينئذٍ 

 المرأة امتناع تحريم على , إذ قال: "..فيه دليلالقرطب  أبن العباسوممن نقل الإجماع, 
 .(2)فيه.." خلاف ولا أرادها, إذا زوجها على

حيث لا مانع  زوجها على المرأة امتناع وقد استند الفقهاء في إجماعهم على تحريم
 معتبر, على ما يأتِ: 

الأحاديث التي أفادت تحريم امتناع الزوجة عن الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش، : أولًا 
 وه  كثيرة, ومنها: ,وبيان استحقاقها اللعن إذا أبت

 فِراَشِهِ, إلَِى  امْرَأتَهَُ  الرَّجُلُ  دَعَا إذَِا» قال: ()عن النب   عن أبي هريرة  .1
 .(3) «تصُْبِحَ  حَتَّى الملَائَِكَ ُ  لعََنَتهَْا تجَِ ءَ, أَ ْ  فَأبَتَْ 

إذَِا باَتتَِ المرَْأةَُ مُهَاجِرةًَ فِراَشَ » :()النب   : قالقال عن أبي هريرة  .2
 .(4) «زَوْجِهَا, لعََنَتهَْا الملَائَِكَُ  حَتَّى ترَجِْعَ 

عنتها( ل), )فأبت( امتنعت عن إجابته ,)إلى فراشه( أي ليجامعها (:وقنله)

                                                             
(, )حاشي  الجمل على شرح المنهج 563/  2(, الكافي في فقه أهل المدين  لابن عبد البر 334/  2( بدائع الصنائع 1)

التاج المذهب لأحكام المذهب لابن (, )9/175)المحلى لابن حزم, (, 313/ 7  )المغن  لابن قدام(, )289/ 4)
(, )الروض  البهي  في شرح اللمع  الدمشقي  473, 6/469(, )شرح النيل للشيخ أطفيش 343/  2المرتض)
 (.3/481للعاملي 

 (.160/ 4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 2)
(, كتاب )النكاح(, باب )إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 30/  7في صحيحه, ) ( متفق عليه: أخرجه البخاري3)

(, كتاب )النكاح(, باب )تحريم امتناعها 1059/  2(, واللفظ له, ومسلم في صحيحه, )5193زوجها(, برقم: )
 (.1436من فراش زوجها(, برقم: )

(, باب )إذا باتت المرأة مهاجرة فراش (, كتاب )النكاح30/  7( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه, )4)
(, كتاب )النكاح(, )باب تحريم امتناعها 1059/  2(, واللفظ له, ومسلم في صحيحه, )5194زوجها(, برقم: )

 (.1436من فراش زوجها(, برقم: )
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 .(1)أو يعاقبها عقنب  شديدة ,تعالى أ  يطردها من رحمته ويبعدها من جنتهالله  دعت

وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ, مَا » :()النب   : قالقال  هريرة أبي عنوما صح  .3
مَاءِ سَاخِطاً عَلَيهَْا حَتَّى مِنْ رجَُلٍ يدَْعُن امْرَأتَهَُ إِلَى فِراَشِهَا, فَتَأبَْى  عَلَيهِْ, إلِاَّ كَاَ  الَّذِي فِي السَّ

  .(2)«يرَضََْ عَنهَْا

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: من عدة أوجه، يفيد كل واحد فائدة، وبيان ذلك 
 كالتالي:

فراش  امتناع الزوج  عن تحريم على بمجمنعهادلَّت هذه الأحاديث  الوجه الأول:
 تزول حتى عليها تستمر اللعن  وأ  ,-الفراش كناي  عن الجماعو - شرع , عذر لغير زوجها
ولا يكن  السخط  الفراش, إلى ورجنعها بتنبتها أو عنها, والاستغناء الفجر بطلنع المعصي 

 .(3)محظنر أمر أو مباشرة واللعن إلا علي ترك واجب

 ؛ظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا قد يقال إ  الوجه الثاني:
وقنة الباعث , هن المعد لذلكلأنه وكأ  الس تأكد ذلك الشأ  في الليل  تصُْبِحَ", "حَتَّى :لقنله
 ,لا يلزم من ذلك أنه يجنز لها الامتناع في النهار, لكنه لغلب  وقنع طلب الاستمتاع ليلاو  ,عليه

, ولذا جاء خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهنم لهف ,ر لأنه المظن  لذلكوإنما خص الليل بالذك
حَتَّى ", كما جاء في حديث مسلم بلفظ: " حَتَّى ترَجِْعَ  في رواي  الأخرى في الصحيحين بلفظ: "

 .(4)فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار", يرَضََْ عَنهَْا

فبات تجَِ ءَ", وكذا زيادة " أَ ْ  "فَأبَتَْ  () قنلهيسُتفاد من  الوجه الثالث:
أ  ثبنت معصيتها بنقنع غضبه وعدم إعذاره لها, وبهذا يكن  استحقاق اللعن,  "غضبا  عليها

 .(5)وإما لأنه ترك حقه من ذلك ,فإنه يكن  إما لأنه عذرها ؛بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك

ليس على  "المرَْأةَُ مُهَاجِرةًَ فِراَشَ زَوْجِهَاذَا باَتتَِ "إ  () قنله: الوجه الرابع
قد تأتِ لفظ المفاعل  ويراد بها إذ  ؛بل المراد أنها ه  الت  هجرت ,لفظ المفاعل  منظاهره 

أو  ,فغضب هن لذلك ,إلا إذا بدأت ه  بالهجروالذنب لا يتجه عليها اللنم عليه فو  ,نفس الفعل

                                                             
 (116/ 4تعليق د. مصطفى ديب البغا على صحيح البخاري )( 1)
اب )النكاح(, )باب تحريم امتناعها من فراش زوجها(, برقم: (, كت1060/  2( أخرجه مسلم في صحيحه, )2)

(1436.) 
عمدة القاري شرح صحيح ) (,158/ 7الإفصاح عن معاني الصحاح )(, )7/ 10شرح الننوي على مسلم )( 3)

 (.184/ 20البخاري )
 (.248/ 6نيل الأوطار للشنكاني )) (,295, 9/294فتح الباري لابن حجر )( 4)
 (.248/ 6نيل الأوطار للشنكاني )) (,295, 9/294لابن حجر ) فتح الباري( 5)
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الإثم ف ؛هن بهجرها ظالما لها أأما لن بد ,ذنبها وهجرته فلم تستنصل من ؛هجرها وه  ظالم إذا 
 .(1)عليه, ولا شَء عليها, كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره

 الزوجِ  ظلمِ  بسبب الزوج ِ  غضبُ  يكن لم إذا يكن  إنما : "هذامظهر الدين الزَّيدْانيقال 
ا عليها,  بأ  بأس   الزوج  على يكنْ  فلم عليها, ويظَلم يؤُذيها بأ  للزوج, الجُرمُ  كا  إذا فأمَّ
 .(2)"زوجها على تغضبَ 

في كل ثانيًا: الأحاديث التي أفادت وجوب استجابة الزوجة لطلب زوجها في الاستمتاع 
 ، ومنها:وقت

أبي أوفى, قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنب  بن  الله عن عبدما روي 
( ) فنافقتهم يسجدو  لأساقفتهم فقال: "ما هذا يا معاذ؟ " قال: أتيت الشام

فلََا »( قال: )وبطارقتهم, فنددت في نفسي أ  نفعل ذلك بك, فقال رسنل الله
هَا, وَالَّذِي نفَْسُ تفَْعَلنُا, فَإنِيِّ لنَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أَْ  يسَْجُدَ لغَِيْرِ اللَّهِ, لَأمََرتُْ المَْرْأةََ أَْ  تسَْجُدَ لزِوَْجِ 

دٍ بِ  تَبٍ, يدَِهِ, لَا تؤُدَِّي المَْرْأةَُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تؤُدَِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا, وَلنَْ سَألَهََا نفَْسَهَا, وَهَِ  عَلَى قَ مُحَمَّ
 .(3)«لمَْ تَمنْعَْهُ 

 وه  أي: قتب على ه معنى و و  ,للفرس كالسج لجملما ينضع على ظهر ا والقتب:
 .(4)إياه تسنيفها أو منه امتناعها عن الزجر في المبالغ  بذلك والقصد, بعير ظهر على تسير

 وجه الدلالة:

في كل وقت  وجنب طاع  الزوج  لزوجها إذا دعاها للفراش, دلَّ هذا الحديث على
( المرأة أ  تلب  حاج  زوجها, والأمر المطلق , كما أ  فيه أمر النب  )يحتاجها فيه

 .(5)يدل على النجنب

تعالى, لكانت المرأة مأمنرة به؛ فدل ذلك الله  "لن صح السجند لغيروقال المباركفنري: 
 .(6)على أنها مأمنرة بأ  تطيع زوجها فيما يطلبه منها فيما عدا السجند" 

 كما استند إجماع الفقهاء إلى عدة أوجه من المعقول، منها:
                                                             

 (.248/ 6نيل الأوطار للشنكاني )) (,295, 9/294فتح الباري لابن حجر )( 1)
 (.83/ 4المفاتيح في شرح المصابيح ))( 2)
(, وصححه 1853(, كتاب )النكاح(, باب )حق الزوج على المرأة(, برقم: )595/  1( أخرجه ابن ماج  في سننه, )3)

 (, وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه".190/  4الحاكم في المستدرك )
 (.189/  1(, )التيسير بشرح الجامع الصغير, لزين الدين المناوي )170/  1( فتح الباري لابن حجر )4)
 (.272/  4تحف  الأحنذي, للمباركفنري )(, )7/ 10شرح الننوي على مسلم )( 5)
 (. 271/  4( تحف  الأحنذي للمباركفنري )6)
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 كانت ظالم  بمنعها إياه حقه ؛أ  الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت الوجه الأول:
 .(1)؛ ولذا كا  حرامًا, فتكن  عاصي  لله بمنع الحقالذي وجب له عليها

؛ كا  التنبيه أضعف من صبر المرأة ؛صبر الرجل على ترك الجماع لما كا  الوجه الثاني:
ا مشتركًا  .(2)على النساء في ذلك أشد, وإ  كا  حقًّ

بتفنيت حق  إ  في امتناع الزوج عن زوجها تعريض له ولها للفتن  الوجه الثالث:
 .(3), ولذا لم يشرع لها الامتناع بغير عذر معتبر الاستمتاع

لأ  حاجته لقضاء  "؛داعي  النكاح"أقنى التشنيشات على الرجل لما كا   الوجه الرابع:
حض  ؛الشهنة أشد من المرأة, وافتتانه بالنظر إلى النساء أعظم, بسبب كثرة خروجه من المنزل

 .(4)الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك بتحقيق رغب  الزوج

 الخلاصة:

يسُتفاد مما سبق أنه يحرم على الزوج  أ  تمتنع عن زوجها إذا دعاها للنطء إذا لم يكن 
في الحديث ليس على إطلاقه كما يتنهم النارد النعيد  مانع معتبر شرعًا, ولا عذر, إذثم 
والعذر هنا كأ  يكننا في حال يحرم عليهما - بل هن مخصنص بمن لا عذر لها في ذلك ض,بعال

, مع عدم إعذاره لها, وبقاء إصرارها على الامتناع وعدم تمكينه, ويسقط عنها الإثم إ  -النطء
 ؛ بل الإثم عليه حينئذٍ.ظالما لها أو تعدّى عليها بالضربهجر الب أهابدكا  قد 

  

                                                             
 (.158/ 7الإفصاح عن معاني الصحاح )( 1)
 (.184/ 20عمدة القاري شرح صحيح البخاري )) (,295, 9/294فتح الباري لابن حجر )( 2)
 (.158/ 7الإفصاح عن معاني الصحاح )( 3)
 (.248/ 6للشنكاني )نيل الأوطار ) (,184/ 20عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 4)



  

 
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  1828

 المطلب الثاني
 الحالات التي يجب فيها على الزوجة أن تمتنع عن زوجها

 النعيد أثمت, ولحقها الزوج  عن زوجها؛ امتنعت من المشهنر لدى عام  الناس أنه إذا
, بينما يخفى على متفق عليه« لعََنَتهَْا الملَائَِكَُ  حَتَّى تصُْبحَِ  الشديد؛ كما دل عليه الحديث: "...

كثير منهم أنه ليس الأمر على حكم واحد, بل يختلف باختلاف الأحنل, ولذا فإنن  أذكر في 
هذا المطلب بعض الحالات الت  يجب فيها على المرأة أ  تمتنع عن وطء زوجها لها, وألا تمكنه 

من نفسها, وه  الحالات الت  يحرم فيها على الزوج وطء  مكنته إذا تأثم من النطء, بل
بذكر بعض الحالات الت  لا خلاف  -قدر الإمكا -زوجته, على أنن  سأكتف  في هذا المطلب 

فيها بين الفقهاء على تحريم النطء على الزوج, ومن ثم وجنب امتناع الزوج  إذا طلب الزوج 
 معاشرتها معاشرة تام .

ادي حصر هذه الحالات, بل الغاي  هنا بيا  أ  للزوج  الحق في الامتناع, بل وليس مر 
يجب عليها أ  تمتنع في بعض الحالات وذلك إ  وجد السبب الذي يحق لها الامتناع بمقتضاه, 
ويحرم عليها حينئذٍ تمكين زوجها من النطء, علمًا بأنن  أكتف  هنا ببيا  ما يتعلق بمنضنع 

 حكم النطء مع الإشارة إلى أدلته فحسب, دو  خنض في تفريعات البحث وأ  أشير إلى
 وذلك منعا للإطال , وحرصًا على قصَْر البحث فيما سيق له.-المسائل

فأقنل: إنه حيث كا  النطء محرما عليهما؛ كا  على الزوج  أ  تمتنع عن زوجها إذا 
وأما النطء فله لعمنم, فقال: "عبد السلام إلى ذلك على سبيل ابن  طالبها بذلك؛ وقد أشار العز

 .(1)علمن" إذا النساء على حرام منه فالتمّكين الزوج؛ على حرمّناه منضع وكل ..أحكام كثيرة

وهذه إشارة لأهم الحالات الت  اتفق الفقهاء فيها على أنه يجب فيها على الزوج  أ  تمتنع  -
بسبب وقته )حرم   مشروع عن زوجها: على أنن  أبدأ بالحالات الت  يعد النطء فيها غير

 طارئ  مؤقت (, ثم ما يكن  النطء فيه غير مشروع لذاته

 الحالتان الأولى والثانية: إذا كانت الزوجة حائضًا أو نفساء 

اقتضت حكم  اللطيف الخبير أ  جعل الحيض من الأمنر الت  كتبها على النساء؛ فعن 
نذكر إلا الحج فلما جئنا لا  ()قالت: خرجنا مع النب   أم المؤمنين عائش  

؟ قلت: لنددت يكِ كِ بْ ما يُ » وأنا أبكي فقال:( ) النب  فدخل عليَّ  ,(1)تُ ثْ مِ طَ  (2)فسَرِ 

                                                             
 (.103/ 2( قناعد الأحكام في مصالح الأنام )1)
( سرف: بفتح السين وكس الراء, منضع على ست  أميال من مك , وقيل: سبع , وتسع , وهن ما يزيد عن عشرة 2)

, وهناك بنى بها, وفيه تنفيت. ميمنن  بنت الحارث  ()الله  كيلن مترات, تزوج به رسنل
═ 
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على بنات الله  ؟ قلت: نعم, قال: فإ  ذلك شَء كتبهتِ سفِ والله أني لم أحج العام, قال: لعلك نُ 
 .(2)«تطهريآدم, فافعلي ما يفعل الحاج غير أ  لا تطنفي بالبيت حتى 

هن حرم  النطء  -والنفاس قرينه في هذا-وإ  من الأحكام الفقهي  الت  تتعلق بالحيض 
 .(3)في الفرج في مدة الحيض والنفاس, حتى تطهر المرأة, وهذا محل إجماع

فهذا  ؛أ  يباشرها بالجماع في الفرج :أحدها ,مباشرة الحائض أقسامقال الننوي: "
ولن اعتقد مسلم  :قال أصحابنا ,القرآ  العزيز والسن  الصحيح حرام بإجماع المسلمين بنص 
فإ  كا   :ولن فعله إنسا  غير معتقد حله ,صار كافرا مرتدا ؛حل جماع الحائض في فرجها

وإ  وطئها  ,فلا إثم عليه ولا كفارة ؛اهً كرَ ناسيا أو جاهلا بنجند الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مُ 
 , وكذا قال الشنكاني: "ولا(4)"فقد ارتكب معصي  كبيرة ؛عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا

 .(5)الدين.." ضرورة من معلنم وهن الحائض, وطء تحريم في العلم أهل بين خلاف

 الأدلة:

الوطء في الفرج على الزوجين حال  وقد استند الفقهاء في إجماعهم على تحريم
 والنفاس، على ما يأتي: الحيض 

: من الكتاب الكريم:  أولاا

 وَلاَ  المَْحِيضِ  فِي  النِّسَاءَ  فاَعْتزَلِنُا أذَىً هُنَ  قلُْ  المَْحِيضِ  عَنِ  وَيسَْألَنُنكََ : }تعالى قنله
 وَيحُِبُّ  التَّنَّابِينَ  يحُِبُّ الله  إِ َّ الله  أمََركَُمُ  حَيْثُ  مِنْ  فَأتْنُهُنَّ  تطَهََّرْ َ  فَإذَِا يطَهُْرْ َ  حَتَّى تقَْرَبنُهُنَّ 

 .(6){المُْتطَهَِّرِينَ 

                                                        
═ 

 (. 212/ 3, )معجم البلدا 
/ 2( طمثتِ: يعن  أصابن  الحيض, يقال: طمثت المرأة تطمث طمثا وه  طامث؛ أي حاضت. )لسا  العرب, 1)

165.) 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا , باب )كتاب )الحيض((, 68/ 1أخرجه البخاري في صحيحه, )( متفق عليه: 2)

بيا  وجنه الإحرام, وأنه (, كتاب )الحج(, باب )873/ 2(, ومسلم في صحيحه, )305, برقم )الطناف بالبيت(
 واللفظ للبخاري. (,1211(, برقم)يجنز إفراد الحج والتمتع والقرا 

/  1(, )نهاي  المحتاج 135/  1(, )شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل, )44/  1( بدائع الصنائع للكاساني, )3)
شرح النيل للشيخ (, )1/137(, )البحر الزخار 76/  10لابن حزم (, )المحلى 347/  1(, )المغن  لابن قدام  312

 (.124/  1الإمام  ) -)الأقطاب الفقهي  لابن أبي جمهنر  (,1/350أطفيش 
 (.3/204شرح الننوي على مسلم, ( 4)
 (.226/ 1للشنكاني ) ( تفسير فتح القدير5)
يَ : ( 6)  (.222سنرة البقرة, ا
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يَ  الكريم  على تحريم وطء الحائض, وأنها لا تحل إلا إذا طهُرت,  وجه الدلالة: نصت ا
 دم برائح  أي وغيرها المرأة به تتأذى شَ هن أي( أذى هن قل: )تعالى قال القرطب : "قنله

حتى وقنله " ,ومقصند هذا النه  ترك المجامع  الجمل , على القذر عن كناي  والأذى. الحيض
لإجماع الجميع على أ   ؛يتطهر ". ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء, وقال: ه  بمعنى يغتسلن

وإنما الخلاف في الطهر ما ر, حراما على الرجل أ  يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطه
ال قنم: هن وضنء كنضنء الصلاة. وقال قنم: هن غسل هن, فقال قنم: هن الاغتسال بالماء. وق

 .(1)"الفرج

 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:

أَ َّ اليْهَُندَ كَاننُا إذَِا حَاضَتِ المَْرْأةَُ فِيهِمْ لمَْ ( )عَنْ أنَسٍَ استدل الفقهاء بما ثبت 
(, )النَّبِ َّ ( )يؤَُاكِلنُهَا, وَلمَْ يجَُامِعُنهُنَّ فِي البُْينُتِ فسََألََ أصَْحَابُ النَّبِ ِّ 

النِّسَاءَ فِي المَْحِيضِ{ إلَِى آخِرِ تعََالَى }وَيسَْألَنُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُنَ أذَىً فاَعْتزَلِنُا الله  فَأنَزْلََ 
يَِ , فَقَالَ رسَُنلُ  َْ ءٍ إلِاَّ النِّكَاحَ : »()الله  ا فَبَلغََ ذلَكَِ اليْهَُندَ, فَقَالنُا: مَا « اصْنَعُنا كُلَّ شََْ

 . (2)..يرُِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَْ  يدََعَ مِنْ أمَْرنِاَ شَيْئًا إلِاَّ خَالفََنَا فِيهِ 

, دو  سناه, على أ  تحريم النطء في الفرجدل ظاهر الحديث على لدلالة: وجه ا
في غير الفرج محل خلاف معروف مشهنر فليرجع إليه في  ما بين السة والركب الاستمتاع في

 مظانه لمن أراد الاستزادة منعا للإطال . 

 أ  قدام : "وجملتهبينما يباح الاستمتاع بما فنق السة وتحت الركب  اتفاقا, قال ابن 
 الفرج في والنطء والاجماع, بالنص جائز الركب ؛ ودو  السة فنق فيما الحائض من الاستمتاع
 . (3)بينهما.." بما الاستمتاع في واختلف بهما, محرم

قنله: )اصنعنا كل شَء إلا النكاح( تفسير وبيا  لقنله تعالي: }فاعتزلنا قال الطيب : "
فإ  الاعتزال شامل للمجانب  عن المؤاكل  والمصاحب  والمجامع , لكنه قيد  ؛النساء في المحيض{

رسنل  قالولذا فعلم أ  المراد منه المجامع ,  ,بقنله تعالي: }فأتنهن من حيث أمركم الله{
ا لاسم السبب علي المسبب؛ : )اصنعنا كل شَء إلا النكاح( أي الجماع, إطلاقً ()الله

 .(4)علأ  عقد النكاح سبب للجما 

                                                             
 باختصار.( 85/ 3( تفسير القرطب  1)
وترجيله  (, كتاب )الحيض(, باب )جناز غسل الحائض رأس زوجها246/  1( أخرجه مسلم في صحيحه, )2)

 (. 302, برقم )وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآ  فيه(
 (.384/ 1المغن  لابن قدام  ( 3)
 (.855/ 3 شرح المشكاة للطيب  الكاشف عن حقائق السنن( 4)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

وعليه: فلما كا  النطء في الفرج حرامًا؛ فإنه يحرم عليها أ  تجيبه إذا طلبها للنطء 
فيه, بل واجب عليها أ  تمتنع حينئذٍ وألا تمكنهّ من نفسها؛ إذ لا طاع  لمخلنق في معصي  

 الخالق كما هن مقرر.

  الحالة الثالثة: الإحرام بالحج أو العمرة 

البيت الحرام لأداء الحج, أو العمرة, أو هما معًا؛ فإنه يجب فمن المعلنم أ  من قصد 
عليه الإحرام, وهن ركن من أركا  النسك, وبدخنله في الإحرام, فإنه تحرم عليه عدة أمنر, 

, ومن ذلك الجماع, -كالمسلم إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام-كانت قبل الإحرام حلالًا له, 
بذلك تهذيب النفنس, وكبح شهناتها, وانتزاع المكلف مما ألفته  وكأ  الشارع الحكيم قد أراد

نفسه من شهنات وملذات, وامتثال أوامر ربه ونناهيه حتى فيما يكن  مباحا لغير المحرم؛ حتى 
تتحقق فيه معاني العبندي , مع الحث على التقليل من الترفه والتنعم, ولذا كا  الجماع أغلظ 

يحصل به فساد الحج إ  وقع منهما قبل النقنف بعرف  إجماعا,  محظنرات الإحرام, ولذا فإنه
فقد اتفق الفقهاء على تحريم وطء الرجل المحرم زوجته قبل النقنف بعرفات, وإ  حصل منه 

وعليهما بدن  -ذلك فقد فسد حجهما, وعليهما أ  يتما حجهما الفاسد, وعليهما الحج من قابل, 
من المعتمر قبل أ  يطنف بالبيت ويسعى  ءنطإ  كا  الو , -عند الجمهنر, وشاة عند الحنفي 

 .(1)قضاء العمرةلزمه و  بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته,

أجمع أهل العلم على أ  المحرم ممننع من الجماع, وقتل الصيد,  قال ابن المنيذر: "
يفسد بإتيا  وأجمعنا على أ  الحج لا , والطيب, وبعض اللباس, وأخذ الشعر, وتقليم الأظفار

 . (2)"شَء من ذلك في حال الإحرام, إلا الجماع

 من حرام الحاج على النساء وطء أ  على المسلمين علماء قال ابن عبد البر: "وأجمع
 المنضع هذا في , والرفث(رفث فلا) تعالى لقنله وذلك الإفاض  طناف يطنف حتى يحرم حين

بعرف  فقد أفسد حجه ومن وطىء من وأجمعنا على أ  من وطىء قبل النقنف الجماع, 
المعتمرين قبل أ  يطنف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته وعليه قضاء الحج 

واختلفنا فيمن وطىء أهله بعد , والهدي قابلا وقضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك
 .(3)عرف  وقبل رم  جمرة العقب  وفيمن وطىء قبل الإفاض  أيضا

                                                             
(, 322/  3(, )المغن  لابن قدام  329/  3(, )نهاي  المحتاج 104/  2(, )شرح الزرقاني 216/  2الصنائع  ( بدائع1)

 (.124/  1(, )الأقطاب الفقهي  لابن أبي جمهنر )189/  7)المحلى
 (.3/200( الإشراف على مذاهب العلماء 2)
 (.258/ 4لابن عبد البر  الاستذكار (3)
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 لأدلة: ا

 الوطء حال الإحرام، على ما يأتي:  استند الفقهاء في إجماعهم على تحريم

: من الكتاب الكريم:  أولاا

 وَلاَ  رفَثََ  فلَاَ  الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فرَضََ  فمََنْ  مَعْلنُمَات   أشَْهُر   الحَْجُّ } تعالى: استدل الفقهاء بقنله
 .(1){الحَْجِّ  فِي  جِدَالَ  وَلاَ  فُسُنقَ 

يبين سبحانه أنه حرمّ الرفث على من أحرم وهن النطء, فمن أحرم بحج وجه الدلالة: 
يَ   أو عمرة؛ فليس له أ  يطأ امرأته ولا أ  يستمتع منها بشيء, قال ابن كثير وهن يبين معنى ا

 الرفث, فليجتنب العمرة, أو بالحج أحرم من: أي{ رفث فلا: }مشيرا إلى معاني الرفث: "قنله
 وكذلك ,[187: البقرة{ ]نسائكم إلى الرفث الصيام ليل  لكم أحل: }تعالى قال كما الجماع, وهن
 .(2)النساء" بحضرة به التكلم وكذا ذلك, ونحن والتقبيل المباشرة من دواعيه تعاط  يحرم

 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:

(, )سَمِعْتُ النَّبِ َّ قال:  ,كما استدل الفقهاء بما ثبت عن أبي هريرة 
هُ »يقنل:   .(3)«مَنْ حَجَّ للَِّهِ فَلَمْ يرَفُْثْ, وَلمَْ يفَْسُقْ, رجََعَ كَينَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

يظهر وجه الدلال  فيما قاله الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: وجه الدلالة: 
قنله و  ,وهن يشمل الحج والعمرة "من أتى هذا البيت"ولمسلم من طريق جريج عن منصنر "
 :وقال الأزهري ,ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القنل ,الجماع :الرفث (فلم يرفث)

بن عمر يخصه بما خنطب به اوكا   ,الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة
 .(4)"النساء

الإشارة إلى ما نص عليه الفقهاء من حرم  تمكين المرأة زوجها حال إحرامه من  وتجدر -
وطئها, ولن لم تكن مُحرم  بحج ولا عمرة؛ حتى لا تكن  معاون  له على فعل الحرام, ومن 

 الجماع؛ من المحرم زوجها تمكين الحلال المرأة على ذلك قنل الخطيب الشربين : "ويحرم
 قبل( المباشرة) وكذا المحرم , زوجته جماع الحلال على ويحرم معصي , على إعان  لأنه

                                                             
يَ : سنرة البقرة, من  (1)  (.197ا
 (.1/543تفسير ابن كثير  (2)
(, 1521برقم ) (, كتاب )الحج(, باب )فضل الحج المبرور(,133/ 2( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه, )3)

(, 1350(, برقم)في فضل الحج والعمرة, وينم عرف (, كتاب )الحج(, باب )983/ 2ومسلم في صحيحه, )
 واللفظ للبخاري.

 (.3/382ري( فتح البا4)
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 .(1)بغيرها" لا( بشهنة) الفرج دو  فيما الأول التحلل

 :إذا كان الزوج مظاهرا، ولماّ يكُفّر عن ظهاره الحالة الرابعة 

صنرته الأصلي  أ  يقنل الرجل , و منكر من القنل وزوراالظهار, ووصفه بأنه الله  حرم
تشبيه الرجل زوجته, أو جزءا شائعا منها, أو جزءا يعبر به , وهن أنت علي كظهر أم لزوجته: 

 .(2)عنها بامرأة محرم  عليه تحريما مؤبدا, أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه, كالظهر والبطن

على أنه يحرم على الزوج المظاهر من زوجته أ  يطأها  -إلا من شذ-وقد اتفق الفقهاء 
 المظاهر أ  على ممن نقل هذا الاتفاق, الإمام ابن رشد الحفيد, فقال: "واتفقناحتى يكفر, و 

 .(3).." واختلفنا فيما دونه من ملامس , ووطء في غير الفرج, ونظر اللذةالنطء,  عليه يحرم
 مِنْ  رقَبََ ٍ  فَتَحْرِيرُ  قاَلنُا لمَِا  يعَُندُو َ  ثمَُّ  نِسَائهِِمْ  مِنْ  يظُاَهِرُو َ  وَالَّذِينَ }وذلك لقنله تعالى: 

ا أَ ْ  قبَْلِ   شَهْرَينِْ  فصَِيَامُ  يجَِدْ  لمَْ  فمََنْ  * خَبِير   تعَْمَلنُ َ  بِمَا وَاللَّهُ  بِهِ  تنُعَظنُ َ  ذلَكُِمْ  يتَمََاسَّ
ا أَ ْ  قبَْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَيْنِ   وَرسَُنلهِِ  بِاللَّهِ  لتِؤُْمِننُا ذلَكَِ  مِسْكِيناً سِتِّينَ  فَإطِعَْامُ  يسَْتطَِعْ  لمَْ  فمََنْ  يتَمََاسَّ

  .(4){ألَيِم   عَذَاب   وَللِكَْافِرِينَ الله  حُدُودُ  وَتِلكَْ 

قبل التكفير, ويحرم عليها  طءحرم  الن وعليه: فيكن  الأثر المترتب على الظهار هن 
 .(5)تمكينه من نفسها قبل ذلك

 بالنطء يقربها تدعه أ  زوجها منها ظاهر إذا للمرأة ينبغ  قال الكاساني: "ولا
 .(6)حرام" الحرام من والتمكين عليه, حرام ذلك لأ  يكفر؛ حتى والاستمتاع

 كرمضان  واجبًا؛ صومًا صائمة كانت الحالة الخامسة: إذا 
لما كا  من أركا  الصيام: الإمساك عن الإمساك عن المفطرات, ومنها النطء؛ فإنه قد 

اتفق وجب على الزوج اجتناب وطء زوجته في نهار رمضا , وحرم عليها الإقدام على لك, وقد 
الفقهاء على أنه لا يجنز الفطر في نهار رمضا  بغير عذر شرع , وأنه تجب الكفارة على من 

 .(7)رمضا جامع في نهار 

                                                             
 (.1/261( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1)
 (.439/  2(, )حاشي  الدسنق  على الشرح الكبير 353/  3( مغن  المحتاج 2)
 (.127/ 3( بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد 3)
 (.204/ 29( المنسنع  الفقهي  الكنيتي  4)
يَتا : 5)  (.4, 3( سنرة المجادل , ا
 (.3/234 (( بدائع الصنائع6)
(, )المجمنع 314/ 1(, )الفناكه الدواني على رسال  ابن أبي زيد القيرواني )90/ 2بدائع الصنائع للكاساني ) (7)

ثَار )3/58(, )المغن  لابن قدام  )312/ 6شرح المهذب ) (, )منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 313/ 4(, )المحلى با
═ 
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وممن نقل الاتفاق على تحريم النطء على الصائم, وأنه يفسد به صنمه, الإمام ابن 
"لا نعمل بين أهل العلم خلافا في أ  من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل, أو  :قدام  إذ قال

 .(1)"أنه يفسد صنمه, وقد دلت الأخبار الصحيح  علي ذلك ؛دو  الفرج فأنزل

 صنم الصنم يعم الذكر والأنثى, ولذا الإمام ابن قدام  بعدها: "ويفسدفالتحريم وفساد 
 والمرأة الرجل فيه فاستنى المفطرات من ننع لأنه المذهب؛ في نعلمه خلاف بغير بالجماع المرأة

 .(2)روايتين.."  على ؟ الكفارة يلزمها وهل كالأكل,

 الأدلة:

 حال الصوم، على ما يأتي:الوطء  وقد استند الفقهاء في إجماعهم على تحريم

: من الكتاب الكريم:  أولاا

ياَمِ  ليَْلَ َ  لكَُمْ  أحُِلَّ }استدل الفقهاءعلى ذلك بقنله تعالى:   هُنَّ  نِسَائِكُمْ  إلَِى  الرَّفَثُ  الصِّ
َْ َ  عَنْكُمْ  وَعَفَا عَلَيكُْمْ  فَتَابَ  أنَفُْسَكُمْ  تخَْتَاننُ َ  كُنْتُمْ  أنََّكُمْ الله  عَلمَِ  لهَُنَّ  لبِاَس   وَأنَتُْمْ  لكَُمْ  لبَِاس    فاَ

بنُا وكَُلنُا لكَُمْ الله  كَتبََ  مَا وَابتَْغُنا باَشِرُوهُنَّ  َ  حَتَّى وَاشْرَ  الخَْيطِْ  مِنَ  الْأبَيْضَُ  الخَْيْطُ  لكَُمُ  يتَبَيَنَّ
ياَمَ  أتَِمُّنا ثمَُّ  الفَْجْرِ  مِنَ  الْأسَْنَدِ   .(3){اللَّيلِْ  إلَِى  الصِّ

أمر سبحانه بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار, فدلَّ على أ  حيث وجه الدلالة: 
جلّ ذكره الليل الله جعل ا, قال القرطب : "الإمساك عنها ركن الصنم, فلا ينجد الصنم بدونه
فلا  ؛وغاير بينهما ,فبين أحكام الزمانين ؛ظرف للأكل والشرب والجماع, والنهار ظرف للصيام

 .(4)شَء مما أباحه بالليل يجنز في الينم

 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:

بيَْنمََا نحَْنُ جُلنُس  عِندَْ النَّبِ ِّ , قال: كما استدل الفقهاء بما ثبت عن أبي هريرة 
(,)  َقاَلَ: وَقعَْتُ عَلَى « مَا لكََ؟»هَلَكْتُ. قاَلَ: الله  إذِْ جَاءَهُ رجَُل  فَقَالَ: ياَ رسَُنل

, فقََالَ رسَُنلُ  فهََلْ »قاَلَ: لاَ, قاَلَ: « هَلْ تجَِدُ رقَبًََ  تعُْتِقُهَا؟: »()الله  امْرَأتَِِ وَأنَاَ صَائمِ 
فهََلْ تجَِدُ إطِعَْامَ سِتِّيَن », قاَلَ: لاَ, فقََالَ: «تسَْتطَِيعُ أَْ  تصَُنمَ شَهْرَينِْ مُتَتَابِعَيْنِ 

                                                        
═ 

 .(57/ 6بن سعيد الرستاق  الإباضي, ) لخميس
 (.58/ 3المغن  لابن قدام  ( 1)
 (.61/ 3المغن  لابن قدام  ( 2)
يَ :  (3)  (.187سنرة البقرة, من ا
 (.2/321تفسير القرطب   (4)



 

 
 

 
 1835 الفقه المقــارن

دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 .(1)..الحديث«.مِسْكِيناً

لأ   ولعل ذلك؛ لنطء في نهار رمضا اب على وجنب الكفارةالنص  جاءوجه الدلالة: 
النطء الحاج  إلى الزجر عنه أمسّ, والحكم في التعدي به آكد؛ ولهذا يجب به الحد إذا كا  

 .(2)ما, ويختص بإفساد الحج دو  سائر محظنراته ووجنب البدن حرَّ مُ 

الحكم فيما لن كا  الزوج مفطرا لعذر يبيح له عدم أنه لا يختلف وتجدر الإشارة إلى 
كالسفر, بأ  عاد من سفره أثناء نهار رمضا , وه  صائم ؛ إذ تتعلق الرخص  به وحده,  الصنم

 ولا تتعداه إليها.

كما تجدر الإشارة إلى التأكيد على نص عليه الفقهاء من حرم  تمكين المرأة زوجها حال 
ولها منعه من وطئها نهارا ل القطب أطفيش الإباضي: ")صنمها صنم فريض , ومن ذلك قن 

أراد بقنله: لها منعه, عدم تحريم المنع, وعدم تحريم المنع يصدق بنجنب المنع وهن (, برمضا 
 .(3)هنا" المراد

 الحالة السادسة: الوطء في دبرها 
, وهن انحراف عن الفطرة السني , ويجب على النطء في الدبر غير مشروع لذاتهإ  

ه بعض الفقهاء من  المرأة ألا تطيع زوجها من فعل ذلك, بل يحرم عليها أ  تمكنه منه, وقد عدَّ
 .(4)الكبائر كابن حجر الهيتمى 

, وقد نقل عدد من الفقهاء (5)وقد أجمع الفقهاء على تحريم إتيا  الزوج  في دبرها
ثم الإتيا  في دبر المرأة حرام بإجماع منهم الإمام العين ؛ إذ قال: " الإجماع على تحريم ذلك,

, وقال الننوي: "أجمع الفقهاء من السلف والخلف على حرم  إتيا  النساء في (6)"الفقهاء
 . (7)أدبارهن"

                                                             
إذا جامع في رمضا , ولم يكن له , باب )كتاب )الصنم((, 32/ 3أخرجه البخاري في صحيحه, )( متفق عليه: 1)

(, كتاب )الصيام(, باب )تغلييظ 2/781ومسلم في صحيحه, )(, 1936, برقم )شَء, فتصدق عليه فليكفر(
تحيريم الجمياع في نهيار رمضيا  عليى الصيائم, ووجينب الكفيارة الكبرى فيه وبيانها, وأنها تجب عليى 

 (, واللفظ للبخاري.1111المنسير والمعسير وتثبيت في ذمي  المعسير حتيى يسيتطيع(, برقم)
 (.515/ 3(, )البيا  في مذهب الإمام الشافع  للعمراني )3/60( المغن  لابن قدام  )2)
 (.6/473( شرح النيل للشيخ أطفيش 3)
 (. 55/ 2( الزواجر عن اقتراف الكبائر 4)
(, )الحاوي الكبير 416/ 4(, )الذخيرة للقرافي 107/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشي  الشلب  )5)

(, )شرح 78/ 4(, )البحر الزخار 69/ 10(, )المحلى لابن حزم 8/346للمرداوي )(, الإنصاف 11/433للماوردي)
 والمشهنر عند الإمامي  ه  الكراهي  الشديدة. (.191/ 4(, )شرائع الإسلام 6/456النيل للشيخ أطفيش 

 (. 5/40( البناي  للعين  شرح الهداي  للمرغيناني)6)
 (.6/  10( شرح الننوي على مسلم 7)
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لأنه إجماع الصحاب , روي ذلك عن وكذا نقل الإجماع الإمام الماوردي, حيث قال: "
: فقال, ئل عنهسُ ف عباس, وابن مسعند, وأبي الدرداء, أما عليّ بن  الله وعبدأبي طالب, بن  علي

[. وأما ابن عباس فسأله رجل 80من أحد من العالمين ]الأعراف أتأتن  الفاحش  ما سبقكم بها 
عنه فقال هذا يسألن  عن الكفر, وأما ابن مسعند وأبن الدرداء فغلظا فيه وحرماه, وليس لمن 

 .(1)"افصار إجماعً  ؛  مخالفذكرنا من الصحاب

 النطء في الدبر, على ما يأتِ:  وقد استند الفقهاء في إجماعهم على تحريم

: من الكتاب الكريم:  أولاا

}وَيسَْألَنُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُنَ أذَىً فَاعْتزَلِنُا النِّسَاءَ فِي  تعالى: استدل الفقهاء بقنله
  .(2)المَْحِيضِ{

 أولى الدبر فكا  الأذى, لأجل الحيض في الشارع الحكيم النطء حرم وجه الدلالة:
 القبل, في يعن { اللَّهُ  أمََركَُمُ  حَيْثُ  مِنْ  فَأتْنُهُنَّ  تطَهََّرْ َ  فَإذَِا: }قال ثم أذى, أعظم لأنه بالتحريم؛

 .(3)الدبر في إتيانهن تحريم على فدل
حرم الفرج حال الحيض, لأجل النجاس  العارض , فأولي أ  يحرم النطء  أو يقال إنه لما

 .(4) في الدبر بالنجاس  اللازم

 .(5)﴾ شِئْتُمْ  أنَىَّ  حَرثْكَُمْ  فَأتْنُا لكَُمْ  حَرثْ   نِسَاؤُكُمْ  ﴿كما استدلنا بقنله تعالى: 

, فمينهم مين قيال: ﴾ شِيئْتُمْ  أنَىَّ  ﴿اختلف المفسو  في معنى قنله تعالى:  وجه الدلالة:
معناها كيف شئتم, وقيل إ  المراد بها متى شئتم, وقال آخرو  مين أيين شيئتم, فيدلت المعياني 
كلها على أ َّ المراد بذلك إتيانهن في فروجهن من أي جه , فالمراد تعميم الجهات مدبرة ومقبل  

 . (6)مستلقي  أو بارك , لا تعميم مناضع الإتيا , بل هن مكا  واحد وهن الفرج 

 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:

أنه قال: قال  روي عن ابن عباس كما استدل الفقهاء بأحاديث كثيرة, منها ما 
برُِ الله  لَا ينَظْرُُ : »()الله  رسنل  . (7)«إلَِى رجَُلٍ أتََى رجَُلًا أوَْ امْرَأةًَ فِي الدُّ

                                                             
 ( ط دار الفكر. 11/433ي الكبير للماوردي)( الحاو 1)
يَ : 2)  [222( البقرة, من ا
 (.398/ 4( تفسير الطبري = جامع البيا  ت شاكر )3)
 .1/239( أحكام القرآ  لابن العربي 4)
يَ : 5)  (.223( سنرة البقرة, من ا
 (.1/239(, )أحكام القرآ  لابن العربي 91/  3( تفسير القرطب  6)
(, كتاب )الرضاع(, باب )ما جاء في كراهي  إتيا  النساء في أدبارهن(, 3/467لترمذي في سننه, )( أخرجه ا7)

═ 
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

ُ  بِهِمَا, وَلنَْ صَحَّ خَبَر  فِي : وَهَذَاِ  خَبَراَِ  صَحِيحَاِ  قاَلَ ابن حزم  تقَُنمُ الحُْجَّ
ءٍ مُبَاح  حَتَّى يأَتَِِْ تحَْرِيمهُُ, فهََ  ذَاِ  إباَحَِ  ذلَكَِ لكََاَ  هَذَاِ  ناَسِخَيْنِ لهَُ, لأَ َّ الأصَْلَ أَ َّ كلَُّ شََْ

لَ    .(1)تحَْرِيمهَُ لنََاالله  الخَْبَراَِ  وَردََا بِماَ فصََّ

عمر بن  الله الإشارة في هذا المقام إلى خطأ نسب  القنل بالجناز إلى عبد*وتجدر 
 هَذَا, إنكَْارُ سَالمِِ "قال الطحاوي: , فقد  ِ ليِلُ عَلَى صِحَّ أَْ  يكَُنَ  ذلَكَِ الله  عَبدِْ بن  وَالدَّ

: كذََبَ العَْبدُْ, أوَْ أخَْطأََ ]يريد نافع[ كَا َ  اَ قاَلَ ]عبدالله مِنْ أبَِيهِ. فقََالَ سَالمِ  عمر[ )لابأَسَْ بن  إنمَّ
, مِنْ أدَْباَرهِِنَّ   .(2)(أَْ  يؤُتْيَْنَ فِي فرُُوجِهِنَّ

( عمرَ )بن  الله ما رواه الدارم ُّ في مسندِه بإسنادٍ صحيحٍ أ  عبدَ والدليل أيضًا: 
ضُ للِجَْنَارِي؟ فقال: وما التحميضُ؟ فذََكرََ له ئل فقيل س عمرَ: بن  الله الدبرَ, فقال عبدُ له: أيحَُمَّ

 .(3)وهل يفعلُ هذا أحد  من المسلمين؟!

 المالكيقال القرافي من القنل بإباحته, فقد  ما نسب إلى الإمام مالكوكذا لا يصح 
 ,ُقاَلَ ابنُْ وَهْبٍ: قلُتُْ لمَِالكٍِ: إنَِّهُمْ حَكَنْا عَنكَْ حِلَّه , فقََالَ: مَعَاذَ : ما نسب إلَِى مَالكٍِ كذَِب 

تعََالَى: }نِسَاؤُكمُْ حَرثْ  لَّكُمْ فأَتْنُا حَرثْكَُمْ الله  اللَّهِ, ألَيَْسَ أنَتُْمْ قنَْمًا عَرَباً؟ قلُْتُ: بلََى, قاَلَ: قاَلَ 
وَاياَتُ مُتظَاَفِرةَ  عَنهُْ أوَْ مَنْضِعِ النَّبْتِ؟ فَالرِّ )أنَىَّ شِئْتُمْ{, وَهَلْ يكَُنُ  الحَْرثُْ إلِا فِي مَنْضِعِ الزَّرْعِ 

 .(4)"بِتَكْذِيبِهِمْ وكَذَِبِهِمْ عَلَيهِْ 

وقد بين ابن القيم سبب الخطأ في نسب  ذلك لبعض الصحاب  أو بعض الفقهاء, وهن 
خطأ التأويل  -قلت: ومن ها هنا : سنء الفهم أو الخطأ في التأويل, فقال: قال ابن القيم 

برُُ طرَِيقًا نشََأَ الغَْلَطُ عَلَى  - لَفِ وَالْأئَِمَِّ , فَإنَِّهُمْ أبَاَحُنا أَْ  يكَُنَ  الدُّ مَنْ نقُِلَ عَنهُْ الْإبِاَحَُ  مِنَ السَّ
امِعِ  برُِ, فَاشْتَبهََ عَلَى السَّ برُِ لَا فِي الدُّ وَلمَْ « فِي »بِ « مِنْ »إلَِى النَْطْءِ فِي الفَْرْجِ, فَيطَأَُ مِنَ الدُّ

لَفُ وَالْأئَِمَُّ , فَغَلطَِ عَليَهِْمُ الغَْالطُِ أقَبْحََ الغَْلطَِ وَأفَحَْ يظَنَُّ بيَْنَ   .(5)شَهُ هُمَا فرَقْاً, فهََذَا الَّذِي أبَاَحَهُ السَّ
  

                                                        
═ 

(, كتاب )النكاح(, باب )النه  عن إتيا  النساء في أدبارهن(, 1/619(, وابن ماج  في سننه, )1165برقم)
 (, وقد حسنه الترمذي, فقال: "قال أبن عيسى هذا حديث حسن غريب".1923برقم )

 (.69/ 10( المحلى لابن حزم 1)
ثَار للطحاوي)2)  (. 3/40( شرح معاني ا
ثَار 737/ 1( سنن الدارم  )3)  (.8/462(, )إتحاف المهرة لابن حجر 3/40(, )شرح معانى ا
 (. 416/ 4( الذخيرة للقرافي 4)
 (. 4/240( زاد المعاد في خير هدى العباد, 5)
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 المطلب الثالث
 الحالات التي يجوز فيها للزوجة أن تمتنع عن زوجها

تمتنع عن زوجها, ولا هناك حالات نصَّ بعض الفقهاء على أنه يجنز فيها للزوج  أ  
 تأثم بذلك, ومن هذه الحالات على سبيل المثال ما يلي:

 وخافت أن تتضرر لو جامعها أثناء مرضها: .الزوجة مريضة كانت الحالة الأولى: إذا 

يمكن القنل بأنه إذا كا  النطء مضّرا على الزوج  بسبب مرضها؛ بحيث يؤخر شفاءها, 
حسب ظنها؛ فلها أ  تمتنع عن معاشرة زوجها إذا دعاها أو يؤدي لزيادة الألم أو المرض 

للفراش, ولا يجب عليها حينئذٍ أ  تجيبه وتمكّنه من نفسها, وعلى هذا نص بعض الفقهاء, ومن 
 ذلك:

وفرض الأم  والحرة أ  لا يمنعا السيد والزوج جاء في فقه الظاهري : قال ابن حزم: "
ائضا, أو مريض  تتأذى بالجماع, أو صائم  فرض, الجماع متى دعاهما, ما لم تكن المدعنة ح

  .(1)..." روينا من طريق مسلم ؛فإ  امتنعت لغير عذر, فه  ملعنن 

 من يخشى المرض شديدة مريض  كانت الأزهار: "إذا وفي فقه زيدي : جاء في شرح
 .(2)عليها" يجب لم الحال؛ تلك في النطء

 الأدلة: 

الله  , قال: قال رسنل--ابن عباس وي عن رُ ويمكن أ  يستدل لهم بما 
(« :) َرَ وَلَا ضِرَار , أ  --, وفي رواي  عن أبي سعيد الخدري(3)«لَا ضَرَ

رَ وَلَا ضِرَارَ, مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ, وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ »(, قال: )الله  رسنل الله  لَا ضَرَ
  .(4)«عَلَيهِْ 

                                                             
 (.9/175( المحلي لابن حزم, 1)
 )118/  5الأزهار شرح ( 2)
(, والطبراني 2865بن العباس(, برقم ) الله (, )مسند بن  هاشم(, )مسند عبد55/ 5( أخرجه أحمد في مسنده )3)

 (.5193(, باب )العين(, برقم )125/ 4في الأوسط )
ديث (, )كتاب الأحكام(, باب)من بنى في حقه ما يضر بجاره(, رقم الح784/ 2( أخرجه ابن ماج  في سننه )4)

(, وأخرجه البيهق  في السنن الكبرى, 3079(, كتاب )البينع(, برقم )4/51(, والدار قطن  في سننه )2341)
(, 66/ 2(, والحاكم في المستدرك, )11384(, كتاب: )الصلح(, باب: )لا ضرر ولا ضرار(, رقم الحديث )6/114)

 (.2345)كتاب البينع(, رقم الحديث )
 يح الإسناد على شرط مسلم, ولم يخرجاه".قال الحاكم: "هذا حديث صح

هذا حديث حسن, رواه ابن ماج  والدار (:”207/ 2وقال الحافظ ابن رجب في كتابه )جامع العلنم والحكم 
═ 



 

 
 

 
 1839 الفقه المقــارن

دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

"كل حكم يستنجب  :من القناعد المتفرع  عنهاإ  و  ,(1)"الضرر يزُال"ومنه أخذت قاعدة: 
, فيفيد عامًا ينف  الضرر نفيا الحديث "الضرر يدفع قدر الإمكا ", ونصالضرر مرفنع", و

وجنب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام, كما يفيد دفعه قبل وقنعه بطريق النقاي  
مراعاة تزيله, وتمنع تكراره كما يفيد  الممكن , ورفعه بعد النقنع بما يمكن من التدابير الت 

 أهن  الشرين لدفع أعظمهما؛ لأ  في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منعا باتاً.

وعليه: فإذا ظنت الزوج  أ  النطء مضّر عليها بسبب مرضها؛ فيجنز لها أ  تمتنع عن 
النطء؛ كبعض حالات زوجها, بل قد يجب عليها الامتناع إذا غلب على ظنها حصنل الضرر ب

 أمراض القلب والسطانات.

الزوج  حاملًا, وخافت أ  تتضرر لن جامعها أثناء حملها؛ بأ   كانت ومن ذلك أيضا: إذا
؛ كما لن اشتد وجعها كأ  كانت في آخر أيام حملها, أو الاستمتاع يشق عليها مشق  عظيم كا  

عليها حينئذٍ أ  تجيبه وتمكّنه من  في بدايته كذلك؛ فقد نص بعض الفقهاء على أنه لا يجب
 نفسها, وممن نص على ذلك:

 .(2)"ولا يجامع حاملا بما يضر حملهاجاء في فقه الإباضي : قال القطب أطفيش: "

 الحالة الثانية: إذا امتنع الزوج عن نفقتها 

لما كا  الزوج ملزما بالنفق  على زوجته, وكا  الاستمتاع مقابل النفق  على قنل بعض 
ة بين أ  تصبِر على ذلك, قهاء؛ فإنه إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو أعس بها؛ الف فالمرأة مخيرَّ

بر, ؛ رضيت بالبقاء مع زوجها الذي لا ينفق عليهاو  وبين أ  تطلُب الطَّلاق, فإِ  اختارت الصَّ
 لك: فإنه يجنز لها أ  تمتنع عنه ولا تأثم بامتناعها على ما نص عليه بعض الفقهاء, ومن ذ

إذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع لأنه لم " :ابن قدام  قال
يسلم إليها عنضه فلم يلزمها تسليمه كما لن أعس المشتري بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه 
وعليه تخلي  سبيلها لتكتسب لها وتحصل ما تنفقه على نفسها لأ  في حبسها بغير نفق  إضرارا 

ا ولن كانت منسرة لم يكن له حبسها لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤن  وأغناها عما لا بد به
 .(3)"لها منه ولحاجته إلى الاستمتاع الناجب عليها فإذا انتفى الأمرا  لم يملك حبسها

لم يلزمها التمكين  ؛المقام بعد الإعسار -أي: الزوج -قال الإمام الشيرازي: "إ  اختارت و 

                                                        
═ 

 ”.وله طرق؛ يقنى بعضها ببعض”ثم قال: ”...قطن  وغيرهما مسندًا
 (.7( )الأشباه والنظائر للسينط  )ص: 1)
 (.6/473( شرح النيل للشيخ أطفيش 2)
 (.249/ 9( المغن  لابن قدام  )3)
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 .(1)الاستمتاع, ولها أ  تخرج من منزله؛ لأ  التمكين في مقابل  النفق  فلا يجب مع عدمها" من

 الحالة الثالثة: إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، ثم راجعها خلال عدتها، ولم يُشهد 

بعض فالإشهاد على الرجع  وإ  كا  مستحبا لا واجبا على ما عليه عام  الفقهاء, إلا أ  
حتى مطلقها إذا راجعها دو  إشهاد؛ ن وطء طلاقا رجعيا عامتناع المطلق  ا على أ  نصن  المالكي 

ورشدها. قال الخرشَ: "من طلق زوجته طلاقا رجعيا من فطنتها  عدّ يُ  ؛هاه لجعتار ميشهد على 
ثم راجعها وأراد أ  يجامعها فمنعته منه إلا بعد الإشهاد, فإ  ذلك من حقها, وهن دليل على 

 . (2)تكن  بذلك عاصي  لزوجها, بل تؤجر على المنع"رشدها, ولا 

رقم  المادةقانن  الأحنل الشخصي  المصري في لعل قريبا من هذا المعنى ما أخذ به و  
ما نصه: "لا يقبل ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجع  بنرق  رسمي   ( 22)

قبل انقضاء ستين ينما لمن تحيض وتسعين ينما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ تنثيقه طلاقه لها 
 وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجع ".

 العدوى انتقال منه بمرض تناسلي أو مرض يخشى مصابا كان الزوج الرابعة: إذا الحالة 
 كالإيدز.

عن أبي ويمكن أ  يستدل على هذه الحال  بأدل  التحرز من العدوى, ومنها ما ثبت 
, وبما (3)«لاَ ينُردَِ َّ مُمْرضِ  عَلَى مُصِح  (: ») قال النب قال: أنه  ,--هريرة 
 .(4)«كمََا تفَِرُّ مِنَ الأسََدِ  ؛وَفِرَّ مِنَ المجَْذُومِ  .. (: ») النب  , قالقالأنه  ه أيضًا,عنثبت 

عام  الكنيت في عقدت والت  السادس  الطبي  الفقهي  الندوة إليه أشارت ما وهذا
المصاب بمرض تناسلي أو معدي,  زوجها عن الامتناع في للزوج  الحق قررت حيث م,1997
 للزوج الجنسي  المعاشرة نتيج  ضرر من لحقها ما يكف  إذ إليها, العدوى بعد انتقال حتى

 .(5)الخطير المرض هذا يحملن  أطفال المجتمع إلى يخرج وحتى لا المصاب
  

                                                             
 (.155/ 3( المهذب في فقه الإمام الشافع  للشيرازي 1)
 (.4/87 شرح مختصر خليل للخرشَ( 2)
(, واللفظ له, 5771(, كتاب )الطب(, باب )لاَ هَامَ (, برقم )7/138( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه )3)

)السلام(, باب )لا عدوى, ولا طيرة, ولا هام , ولا صفر, ولا ننء, ولا (, كتاب 4/1743ومسلم في صحيحه )
 (.2221غنل, ولا ينرد ممرض على مصح(, برقم )

 (.5707(, كتاب )الطب(, باب )الجذام(, برقم )7/126( أخرجه البخاري في صحيحه )4)
 (214, )صالمنشاوي أحمد محمد .( أثر الرابط  الزوجي  على سياس  التجريم والعقاب, د5)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 الثالمبحث الث
 دعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في ميزان الفقه الإسلامي

تريد جعل إكراه الزوج زوجته على النطء بمنزل   -محل البحث-لما كانت هذه الدعاوى 
سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى أ  حكم امتناع الاغتصاب؛ تجريمًا وعقنب , ثم إنه قد 

الزوج  عن زوجها, وعدم تمكينها له من وطئها؛ ليس على حكم فقه  واحد؛ حيث يختلف 
واجبًا وقد يكن  جائزاً, وهذا تابع لكن  النطء  باختلاف الحالات, فقد يكن  حرامًا وقد يكن 

مشروعًا, أو غير مشروع, ومن ثم كا  لزاما بيا  ما يترتب على هذا الامتناع, ثم الحكم فيما 
لن أكرهها على النطء دو  رضاها, سناء أكا  من حقها الامتناع, أم لا, مشروعا كا  النطء أو 

 غير مشروع.

للاغتصاب وعقنبته؛ إذ الحكم على  -باختصار شديد-ن كما أنه من اللازم التعرض ول
 الشيء فرع عن تصنره كما هن مقرر.

 وعليه يكن  تناول هذا المبحث في ثلاث  مطالب, بيانها كالتالي:

 : مدى مشروعي  إكراه الزوج  على النطء, وفيه ثلاث  فروع:المطلب الأول

 دو  عذر معتبر. المشروع النطء الفرع الأول: بيا  ما يترتب على امتناعها عن -

المشروع حال امتناعها دو  عذر  النطء على الزوج  إكراه مشروعي  الفرع الثاني: مدى -
 معتبر.

 عليه. يترتب وما المحرم, النطء على الزوج  الفرع الثالث: إكراه -

 : التعريف بالاغتصاب وعقنبته في الفقه الإسلام .المطلب الثانيثم 

لنتيج  المترتب  على ما قبله: مدى إمكاني  اعتبار إكراه الزوج  , وهن كاالمطلب الثالثثم 
 على النطء اغتصابا في الفقه الإسلام 
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  المطلب الأول
 مدى مشروعية إكراه الزوجة على الوطء

 وفيه ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول
 بيان ما يترتب على امتناعها عن الوطء المشروع دون عذر معتبر

التنبيه على الزوج بأ  يراع  التفريق بين التمنعّ والدلال من جه , وبين بداي  لابد من 
الامتناع من الزوج  من جه  أخرى؛ فليس مستبعدا أ  تقصد من امتناعها زيادة إثارة الزوج 

 ومكامن شهنته, ومن ثم فالحديث هنا عن الامتناع عن تمكين الزوج من النطء حقيق .

إذا امتنعت الزوج  عن النطء المشروع وعن تمكين زوجها منها, دو  عذر معتبر كالحيض  -
والنفاس أو صنم فريض  أو كننه مظاهرا لما يكفر بعدُ أو غير ذلك؛ أثمت, وصارت 

, وله حينئذٍ الحق في وهذا مما لا خلاف فيهزاً, وتسقط نفقتها بذلك, شانبامتناعها 
 .(1)تأديبها

قدام  أ  من النشنز امتناع الزوج  عن تمكين زوجها من النطء وقد ذكر ابن 
وأصله من  ,معنى النشنز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاحالمشروع, فقال: "

فكأ  الناشز ارتفعت عن طاع  زوجها فسميت  ,وهن المكا  المرتفع ,رتفاع مأخنذ من النشزالا 
فراشه, أو خرجََت من منزله بغير إذنه, أو امتنعََت من الانتقال معه متى امتنعَتْ عن ف ,ناشزا

فلا نفق  لها ولا سُكْنى في قنل عام  أهل العلم, منهم  ؛إلى مسكن مثلها, أو من السفر معه
 . (2)"الشعبّ  وحماد ومالك والأوزاعّ  والشافعّ  وأصحاب الرأي وأبن ثنر

الحَِاتُ }قال تعالى:  تِِ الله  حَفِظَ  بِمَا للِغَْيْبِ  حَافِظاَت   قاَنِتَات   فاَلصَّ  نشُُنزهَُنَّ  تخََافنُ َ  وَاللاَّ
بنُهُنَّ  المَْضَاجِعِ  فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظنُهُنَّ   كَا َ الله  إِ َّ  سَبِيلًا  عَلَيهِْنَّ  تبَْغُنا فَلَا  أطَعَْنَكُمْ  فَإِ ْ  وَاضْرِ

  .(3){ كَبِيراً عَلِيًّا

 إذا تتدافع أو) دعاها إذا( تتثاقل بأ  النشنز أمارات منها ظهر قال البهنتِ: "وإذا
 ما لها يذكر بأ ( وعظها حقه, في أدبها ويختل متكره  متبرم  تجيبه أو الاستمتاع, إلى دعاها
 النفق  من بذلك يسقط وما بالمخالف , الإثم من يلحقها وما الحق من عليهاالله  أوجب

                                                             
(, 437 /3) المحتاج للشربين , )مغن  (,187/ 4(, )مناهب الجليل للحطاب,)6/221) الحقائق للزيلع , ( تبيين1)

 (,9/176(, )المحلي لابن حزم, )473 /5) الإقناع للبهنتِ متن عن القناع )كشاف
 (.296/ 9( المغن  لابن قدام  )2)
يَ : 3)  (.34( النساء, من ا
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 .(1)والكسنة.."

: "اتفق أهل العلم على وجنب , إذ قالابن المنذروممن نقل الإجماع على ذلك, الإمام 
 .(2)نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كاننا جميعاً بالغين, إلا الناشز منهن الممتنع "

وكذا الإمام ابن قدام  حينما ذكر حكم سقنط نفق  المرأة إذا سافرت بإذ  زوجها, ثم 
 إذنه, بغير سافرت إذا سقنطها على تنبيه هذا وفي. النجها  النفق  في  أعقبه بقنله: " ويكن 

 يسقط فلأ  معصي ؛ ولا نشنز فيه ليس بأمر التمكين لعدم ذلك؛ من حقها سقط إذا فإنه
 .(3)نعلمه" فيه خلاف لا وهذا. أولى والمعصي  بالنشنز

تأديب الزوج لزوجته وهذا أمر تنافق فيه القانن  المصري مع الفقه الإسلام  حيث قرر 
 أجلها من الت  الغاي  تحقيق الزوج به يستهدف بأ  مقيد التأديب فعل الناشر؛ على أ  إباح 

 النقض محكم  تقنل زوجها, كما على خروجها عدم وضما  الإصلاح وه  التأديب, شرع
يَ  في بالضرب عنه المعبر الشرع  التأديب حق إ : » المصري  تِِ  الكريم  ا  تخََافنُ َ  )وَاللاَّ
بنُهُنَّ  المَْضَاجِعِ  فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظنُهُنَّ  نشُُنزهَُنَّ   بعد إلا إليه يلجأ لا( أطَعَْنَكُمْ.. فَإِ ْ  وَاضْرِ
 النسيل  باعتباره سبيلا؛ عليهن تبغنا المضاجع, فلا في والهجر الحسن  المنعظ  سبيل سلنك
 الأخلاق وغلب  البيئ  انحراف حال مجاله يقتصر أ  فيه والرأي للإصلاح, والأخيرة الثالث 

التأديب محكنما  يكن  أ  فيجب المكروه, بالحلال وأشبه الأشد, بالضرورة مننط فهن الفاسدة,
 .(4)«تقريره في العل  مع يتفق ما وهن والتهذيب الإصلاح بغاي 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت المرأة تكره زوجها, وتبغض معاشرته, ولا ترغب في تمكينه 
فإن الزواج إنما ينعقد بتوافق إرادتين، وقد من النطء؛ فلها حق طلب الطلاق, أو الاختلاع؛ 

جعل الشارع الحكيم الطلاق عند استحالة العشرة بالمعروف، كما أن بقاءها معه مع هذا 
قال: قال  ,--وي عن ابن عباس رُ غض منها له؛ ضرر عليهما، والضرر يزال؛ لما البُ 

اارا » (:)الله  رسول را والاا ضرر ا  .(5)«لاا ضرا

كما أن للزوج تطليقها إن وجدها كارهة له، وكانت تمتنع عنه دون وجه حق ولا عذر 
يباح الطلاق "قال المرداوي: معتبر، ويتكرر ذلك منها بحيث تلحق به الضرر من نشوزها، 

                                                             
 (.209/ 5القناع عن متن الإقناع )( كشاف 1)
 (.154/ 5( الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )2)
 (.313/ 7( المغن  لابن قدام  )3)
المنشاوي أستاذ القانن  الجنائي بجامع   أحمد محمد .( أثر الرابط  الزوجي  على سياس  التجريم والعقاب, د4)

( بحث منشنر بمجل  دراسات قاننني , تصدر عن مجلس 218صنايف العربي  للعلنم الأمني  بالرياض, )
 م.2022النناب في مملك  البحرين, العدد الخامس, 

 ( سبق تخريجه.5)
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. .حصول الغرض عند الحاجة لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، وكذلك التضرر منها من غير
  .(1)"قال: فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف

كما أ  له الحق في مطالبتها قضاء بالتمكين من نفسها, قال الشافع : "فمن مقتض 
بذله لها ولا  ؛إذا وجب لها على الزوج نفق  أو كسنةالناجب عليهما من المعاشرة بالمعروف, أنه 

لم  ؛وكذلك إذا دعاها إلى الاستمتاع,   ترفعه إلى الحاكم فيلزمها في ذلك مؤن أ يحنجها إلى 
 .(2)"   يرفع ذلك إلى الحاكم فيلزمه في ذلك مؤن أ ولم تحنجه إلى  ,تمتنع

 الفرع الثاني
 مدى مشروعية إكراه الزوجة على الوطء المشروع حال امتناعها دون عذر معتبر

قد يكن  الزوج مصّرا على معاشرته لزوجته, راغبا فيها بمزيد اشتياق؛ فلربما جذبها 
الذي أعن  تناوله هنا؛ إذ إ  القنة في الإقدام على فعل بقنة؛ فليس هذا ننع من الإكراه 

للإكراه أو العنف, فليس حرص الزوج على النطء لشدة  -على الدوام-الشيء ليست مرادف  
شهنته وطنقانه؛ يعن  إكراها في كل حال, ومن ثم كا  لابد من تعريف للإكراه, ولن منجزاً 

 فيما يلي:

  تعريف الإكراه:

ه: أي حملته على أمر هن له وأكرهتُ  ,المشق  :ره بالفتح والضمره, والكُ الكَ  منالإكراه لغ : 
 . (3)كاره, وامرأة مستكره : غصبت نفسها فأكرهت على ذلك

السخسي: "اسم لفعل يفعله المرء بغيره, فينتف  به رضاه, به عرفه واصطلاحا: أكتف  بما 
 . (4)"حق المكره أو يسقط عنه الخطابأو يفسد به اختياره من غير أ  تنعدم به الأهلي  في 

  حكم إكراه الزوج زوجته على الوطء المشروع حال امتناعها دون عذر معتبر:

لم أظفر بتفصيل الفقهاء في حكم إكراه الزوج زوجته على النطء حال امتناعها دو  
بيانه بشيء من عذر معتبر, وإ  اتفقنا على أنه يحرم عليها الامتناع عن زوجها حينئذٍ كما سبق 

 التفصيل.

لكنن  وقفت على تعليلات لبعض الفقهاء في مسائل غير مسألتنا؛ يمكن أ  يستفاد منها 
أنه يباح للزوج إكراه زوجته على النطء إذا امتنعت عنه دو  عذر معتبر دو  كراه , اللهم إلا 

                                                             
 (.430/  8( الإنصاف للمرداوي 1)
 (.416/  16( المجمنع شرح المهذب, 2)
 (.535/ 13(, )لسا  العرب 1/269( مختار الصحاح 3)
 (.38/ 24( المبسنط للسخسي 4)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 وبيا  ذلك فيما يلي:ما ورد من نصّ الإباضي  صراح  على إباح  إكراه الزوج لها على النطء, 
نص الحنفي  على أنه لا تعد الزوج  ناشزا بامتناعها عن النطء ولن دو  عذر, طالما وجد  -1

الاحتباس؛ يعن  أنها كانت في منزل الزوجي  لم تفارقه؛ إذ يحصل التمكين بمجرد 
ه في بيان ابن مندود المنصلي الاحتباس؛ لتمكنه من النطء حينئذٍ ولن لم تكن راضي , فقال

 فلا المرأة نشزت "فإ : الزوج  بالنشنز, ومنه الخروج من مسكن الزوجي نفق   لسقنط
 لأنه التمكين؛ من امتنعت إذا ما بخلاف زال, وقد الاحتباس للنفق  المنجب ولأ  لها, نفق 
 لعند النفق  عادت منزله إلى عادت فإ  كرها, عليه يقدر وهن الاحتباس يفنت لا

 .(1)الاحتباس
؛ إذ ظاهره أنه ينص (2)شرع " مانع بلا امتنعت إذا جبرا وطؤها له نعم"عابدين:نص ابن  -2

 صراح  على أ  للزوج أ  يجبر زوجته على النطء دو  رضاها وأ  له إكراهها.

سقنط نفق  الزوج  الصغيرة؛ بقياسها على الزوج  الكبيرة الممتنع   استدلّ ابن قدام  على -3
 من الزوج تمكّن لا من ولأ : " ها لنشنزها, فقالعن وطء زوجها لها؛ حيث تسقط نفقت

 كرُها, بها والاستمتاع قهرهَا الزوج يمكن تلك لأ  أولى؛ فهذه نفقتها, الزوج يلزم لا نفسها؛
 .(3)" بحال فيها ذلك يمكن لا وهذه

بينما وقفت على نص عند الإباضي  يعط  للزوج حق إكراه الزوج  إذا امتنعت دو  حق,  -4
وله وطء الكبيرة نسب  إباح  الإكراه إليهم, قال القطب أطفيش الإباضي: "ولذا يمكنن  

 .(4)"متى شاء بلا حد ولن كرهت

 رأي الباحث: 

استبا  لي بعد هذه النقنل أ  الإباضي  وحدهم من نصنا صراح  على جناز إكراه 
حكم ذلك؛ الزوج زوجته على النطء حال امتناعها دو  عذر معتبر, بينما لم ينص غيرهم على 

اللهم إلا بعض تعليلات يفهم منها الإباح , ولستُ أرى أنها تفيد القنل بالإباح , وبيا  ذلك 
 فيما يلي:

فأما نص ابن مندود الحنف  في الاختيار, فإنه يفُهم من كلام غيره في المذهب في ذات  - أ
المصري يفُهم منه أ  الزوج تمكّن من احتباس الزوج  في جيم ابن نُ المسأل , حيث إ  كلام 

مسكن الزوجي  من القيام من الفعل أعن  النطء, لا أنه ينص على أنه يباح له ذلك مطلقا 
                                                             

 ( باختصار يسير.5/ 4( الاختيار لتعليل المختار )1)
 (.4/ 3)رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( 2)
 (282/ 9( المغن  )3)
 (.6/475( شرح النيل للشيخ أطفيش 4)
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: "وقيد ونصه ",يقدر على تحصيل المقصند منهادو  كراه , حيث عبر عن ذلك بقنله: "
فإنها لا تكن  ناشزة؛  ؛تمكنه من النطءولم  ,بالخروج؛ لأنها لن كانت مقيم  معه في منزله

 ,لأ  الظاهر أ  الزوج يقدر على تحصيل المقصند منها بدليل أ  البكر لا تنطأ إلا كرها
. وكذا الأمر في كلام ابن (1)وقد علم مما قدمناه أ  المراد بمنعها نفسها منه بغير حق"
ج وتمكّنه من القيام بنطئها قدام ؛ إذ ليس بعيدًا أ  يحُمل على أنه يشير إلى قدرة الزو 

جبرا عنها, لا أنه يباح له إكراهها دو  كراه , لاسيما وقد عبر عنه بالقهر, وهن وصف لا 
 يدل على إباح  الإقدام على الفعل, فتأمل يرحمك الله.

وأما نص ابن عابدين السالف ذكره, وهن أشهر نص على إباح  إكراه الزوج زوجته على  - ب
مجبرة على التمكين كذلك  اهإذ كلامه وارد في الإلزام قضاءً, وأن النطء: فلا حج  فيه؛

الحكيم, فليس مراده بالإجبار هنا: العنف والإكراه على الفعل, بل أ  يحكم  بحكم الشارع
القاضي عليها بإلزام تمكينها لزوجها على وفق أحكام الشارع ومقتض ما بينهما من عقد 

خَر, نعم له وطؤها جبرا إذا من أحكام النكاالزواج, ولذا قال:  ح حل استمتاع كل منهما با
وليس لها إجباره على النطء بعدما وطئها مرة, وإ  وجب عليه  ,امتنعت بلا مانع شرع 

 ".ديان 

وللزوج  أ  تطالب ويدل على ذلك أ  الإمام الكاساني أشار لأصل هذه المسأل , فقال: "
جبر حلها له حقه, وإذا طالبته يجب على الزوج, ويُ زوجها بالنطء؛ لأ  حله لها حقها كما أ  

تعالى الله  والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين ,مرة واحدة -يعن  قضاءً -عليه في الحكم 
فالأصل هنا على الإلزام القضائي بحيث يلزمه  ,(2)«من باب حسن المعاشرة واستدام  النكاح

رة أم أكثر؟ وقد أشرت إلى شَء من ذلك في القاضي بأداء حقها, وكيفي  الأداء هل تجب م
 ثمرة الخلاف في المبحث الأول.

وعليه: فلما لم أجد النص صراح  على حكم إكراه الزوج زوجته على النطء حال 
فإنن  أجتهد  -خلا الإباضي -امتناعها دو  عذر معتبر, فيما تيس لي من كتب المذاهب الفقهي  

الجنين  سبيل التصرف في النقائع الت  لا نصّ فيها  الحرمينإمام رأي  ولا آلن, وقد بين 
 له يتعرض ولم الفقهاء يدونه لم حكم إثبات أحاذر ظاهر للفقهاء المتقدمين, فقال: "لست

 أراه ما يناسب معنى واستشير الشرع, وضع ألاحظ بل شيئا؛ أخترع ولا أبتدع لا ولكن  العلماء..,
, (3)معدّة" العلماء أجنبه فيها ينجد لا الت  المستجدة النقائع في التصرف سبيل وهكذا واتحراه,

 ولذا أقنل: 
                                                             

 (.195/ 4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )1)
 (.2/331( بدائع الصنائع, )2)
 (.196( غياث الأمم )ص: 3)
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   إ  حكم إكراه الزوج زوجته على النطء حال امتناعها دو  عذر معتبر؛ هن: الكراه , ولا
يستحق بالإقدام عليه عقنب  ولا تعزيراً, طالما لم يصاحبه عنف جسدي وذلك مستفاد من 

تعالى التنفيق الله  وأسأل-وقفتُ عليها خلال بحث  لهذه المسأل ,  الت مجمنع الأدل  
 والعصم  من الزلل, ومن هذه الأدل  والاعتبارات ما يلي:

وَلقََدْ كرََّمْنَا بنَِ  آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَْرِّ وَالبَْحْرِ وَرَزقَنَْاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿ قال تعالى:: أولًا 
نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلًا  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ  أ  جعله: للإنسا الله  , وإ  من تكريم(1)﴾وَفضََّ

".وإكراه الزوج زوجته على النطء حال امتناعها فيه (2)ذليل ولا مبذول مكرمًّا غير
 منافاة لتكريم المرأة من جه , كما يتنافى من جه  الأخرى مع كرامته ومروءته أ  يأتِ

 زوجته وه  له كاره .

 دَعَا إذَِا» قال:( ) عن النب  عن أبي هريرة ما جاء في الصحيحين  :ثانيًا
. فإ  الإشارة (3)«تصُْبِحَ  حَتَّى الملَائَِكَ ُ  لعََنَتهَْا تجَِ ءَ, أَ ْ  فَأبَتَْ  فِراَشِهِ, إلَِى  امْرَأتَهَُ  الرَّجُلُ 

تجَِ ءَ", ثم ترتيب العقنب  باللعن؛ يفيد  أَ ْ  "فَأبَتَْ إلى امتناعها عن فراش زوجها بقنله: 
بمفهنمه إلى أنه لا ينبغ  لها أ  يكرهها حينئذٍ على النطء؛ وإلا فإنه لا يجنز تأخير 

 البيا  عن وقت الحاج  كما هن مقرر.

 لاَ يجَْلدِْ » قال: ((زمع , عن النب بن  الله عن عبدما جاء في الصحيحين  :ثالثًا
 . إذ معناه النه  عن أ  يضرب(4)«أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبدِْ, ثمَُّ يجَُامِعُهَا فِي آخِرِ الينَْمِ 

لما فيه من سنء العشرة, لاسيما أنه يبغض إليها وطؤه لها  امرأته ضربا مبرحا؛ الرجل
 بين الجمع العاقل من كما أنه "يستبعد (5)طاعته من عليها يجب ما فتكره أرادها, إذا
المضاجع  إنما تستحسن والمجامع ؛ إذ  المبرح الضرب من التفريط وهذا الإفراط هذا

, وعليه فإذا (6)"المجلند غالبا ينفر ممن جلدهبينما  ,مع ميل النفس والرغب  في العشرة
نهى عن النطء المسبنق بالتعدّي بالضرب وإ  كا  النطء برضاها؛ لما فيه من الإهان  

 , فمن باب أولى أ  يكره له إكراهها على النطء لكننه عين الإهان .لها

كَتَبَ الله  إِ َّ »قال: ( (أ  النب   , أوسبن  عن شدادما ثبت  :رابعًا
                                                             

يَ :( 1)  (.70الإسراء, ا
 (.165/ 15( )التحرير والتننير )2)
 ( سبق تخريجه.3)
(, كتاب )النكاح(, باب )ما يكره من ضرب النساء(, برقم 7/32( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه, )4)

رو  (, كتاب )الجن  وصف  نعيمها وأهلها(, باب )النار يدخلها الجبا2191/ 4(, ومسلم في صحيحه, )5204)
 (, واللفظ للبخاري.2855والجن  يدخلها الضعفاء(, برقم )

 (.310/ 7( شرح صحيح البخارى لابن بطال )5)
 (.303/ 9(, )فتح الباري لابن حجر )152/ 19( الكناكب الدراري في شرح صحيح البخاري )6)



  

 
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  1848

بحَْ,  ءٍ, فإَذَِا قتََلْتمُْ فأَحَْسِننُا القِْتْلََ , وَإذَِا ذبَحَْتُمْ فأَحَْسِننُا الذَّ وَليْحُِدَّ الْإحِْسَاَ  عَلَى كلُِّ شََْ
. وجه الدلال : أ  الشارع الحكيم الذي أمر بالإحسا  (1)«أحََدُكُمْ شَفْرتَهَُ, فَلْيُرحِْ ذبَِيحَتهَُ 

إلى مستحق القتل حال استيفاء القصاص, وبالإحسا  إلى الحينا  حال ذبحه؛ أولى أ  
 المشاعريأمر بالإحسا  إلى البشر, ومن أجل ذلك أ  يأمر بالإحسا  إلى الزوج  ذات 

والأحاسيس, والت  وصف الصل  بينها وبين زوجها بالمندة والرحم ؛ فلا يأتها مكره  
 على النطء؛ لمنافاة ذلك للأمر العام بالإحسا .

إنه قد تقرر أ  الحق في الاستمتاع حق مشترك بين الزوجين, ولا يجبر الإنسا  على  :خامسًا
وحده حتى يحق له أ  ينفرد به رغمًا عن استيفاء حقه, ولم يجعله الإسلام حقًا للزوج 

الزوج , حتى وإ  أساءت وأثمت بامتناعها دو  عذر معتبر, فإ  أكرهها: كره له ذلك 
 ولا يستحق عقنب ؛ لأنه باشر ما أبيح له بمقتض عقد الزواج.

: إ  الشارع الحكيم جعل من تأديب الزوج  الناشز الممتنع  عن الفراش؛ الامتناع عن سادسًا
ئها, فيترك الجماع والمضاجع , فلن كا  إكراهها على النطء حال امتناعها مباحًا؛ وط

لذكره وسيل  من وسائل تأديبها, أو نصّ على الإذ  فيه, لاسيما أنها ممتنع  عن مباشرة 
 ذات الفعل, فضلا عن أ  يذكر نقيضه وهن الهجر!.

  إلى القنل بأ  معنى وربما كا  مراعاة هذا المعنى هن ما دفع بعض فقهاء الحنفي
لا في وقت  ,ترك مضاجعتها وجماعها لنقت غلب  شهنتها وحاجتها: "-كما ذكر الكاساني-الهجر 

حاجته إليها؛ لأ  هذا للتأديب والزجر, فينبغ  أ  يؤدبها لا أ  يؤدب نفسه بامتناعه عن 
 . (2)"المضاجع  في حال حاجته إليها

 آل  النطء يتنافى مع المعاشرة بالمعروف المأمنر بها, فليست: إ  إكراه الزوج زوجته على سابعًا
صماء, ومن ثم كا  عليه بمقتضي المعاشرة بالمعروف أ  لا يأتيها إلا بعد الملاطف  
واستمال  وجداها وجنارحها, وأ  يتزين لها كما يحب أ  تتزين له, مع الحرص على 

 وقت في مع الحرص على التنافق إثارة شهنتها حتى يأتيها مثل الذي عنده من الرغب ,
 اللذة. لهما في الإنزال فهن أكمل

لا  ,وهن باش النجه ضاحك السنحق زوجه بذل فيعين كل واحد منهما صاحبه على 
 .(3)باظهاره الكراهي  في تأديته

  

                                                             
(, باب )الأمر بإحسا  (, كتاب )الصيد والذبائح وما يؤكل من الحينا 1548/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه, )1)

 (.1955الذبح والقتل, وتحديد الشفرة(, برقم )
 .)334/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
 (.415/  16( المجمنع شرح المهذب, 3)
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 الفرع الثالث
 إكراه الزوجة على الوطء المحرم، وما يترتب عليه

فيها على الزوج  أ  تمتنع عن زوجها, وه  سبقت الإشارة إلى قيام حالات يجب 
كانت الزوج  حرم  مؤقت  بسبب وقته كأ   الحالات الت  يحرم فيها النطء, سناء أكا  محرما

, وحال الإحرام بالحج أو العمرة, إذا كا  الزوج مظاهرا ولماّ يكُفّر عن ظهاره, حائضًا أو نفساء
وهن النطء في  غير مشروع لذاتهكا  النطء  كرمضا , وكذا إ  واجبًا؛ صنمًا صائم  كانت أم

 دبرها.

: حكم إكراه الزوجة على الوطء المحرم، وحكم امتناعها عنه:  أولاا

مما سبق بيانه فإنه لا يخفى على القاريء الفطن أنه يحرم على الزوج أ  يكُرهِ زوجته 
فقد تم ذكرها على النطء في هذه الحالات؛ لكننه إكراهًا على فعل محرم, وأما أدل  ذلك 

 أ  الزوج  على فيها يجب الت  تفصيلا في المطلب الثاني من المبحث السابق, في بيا  الحالات
 زوجها, فلا وجه لإعادتها وتكرارها. عن تمتنع

 إلَِى  بعَْضُكُمْ  أفَْضَ  وَقدَْ  تأَخُْذُونهَُ  وكََيْفَ }ويضاف إلى ما سبق, الاستدلال بقنله تعالى: 
  .(1){ غَلِيظاً مِيثاَقاً مِنْكُمْ  وَأخََذْ َ  بعَْضٍ 

 وجه الدلال :

يَ  أ  يأخذ الزوج بغير رضا زوجته مالها الذي نحله إياها؛ طالما أنه لم يكن   قد نهت ا
 أخذا بحق؛ فمن باب أولى تحريم النطء في مناطن تحريم الشارع الحكيم له.

الزوج  أ  تمتنع عن زوجها إلا أنن  أرى أنه من الأهمي  هنا التأكيد على أنه يجب على 
 ؛ ولا يحل لها تمكينه حينئذٍ, وذلك لما يلي:-قدر استطاعتها-إ  طلبها للنطء المحرم 

, حيث دلت (2){وَتعََاوَننُا عَلَى البِْرِّ وَالتَّقْنَى وَلَا تعََاوَننُا عَلَى الْإثِمِْ وَالعُْدْوَا ِ قال تعالى: } أولًا:
يَ  الكريم  على أ  كل تصرف فيه إعان  على معصي ؛ فهن محرم  , (3)بنص القرآ ا

ومن ثم فإنه يجب على الزوج  أ  تمتنع عن تمكين زوجها من وطئها حين يكن  
النطء محرمًا؛ حتى لا تكن  معاون  له على فعل الحرام؛ إذ هن من المعاون  على الإثم, 

 وهن منه  عنه.

اَ »( قال: , أ  النب ) عن عليما ثبت  ثانيًا: لَا طاَعََ  فِي مَعْصِيَِ  اللهِ, إنِمَّ
                                                             

يَ : 1)  (.21( النساء, ا
يَ : 2)  (.2( سنرة المائدة, جزء من ا
ثَار 3)  (.522/ 7( المحلى با
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تعالى الله  . وعليه: فإنه لا طاع  للزوج على زوجته فيما حرمه(1)«الطَّاعَُ  فِي المَْعْرُوفِ 
كالنطء حال الحيض أو حال الصنم أو الإحرام, وإنما الطاع  فيما أذ  فيه الشارع 

 الحكيم.

على أنه يجب على الزوج  أ  تمتنع عن زوجها حينئذٍ, ويحرم عليها  نص الفقهاءولذا 
م على حرُ  ؛كل منضع حرم على الرجل المباشرةأ  تمكنه من نفسها, ومن ذلك قنل القرافي: "

  .(2)"المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم, أو ظنته ظنًا معتبراً

المرأة إذا ظاهر منها زوجهيا هيل  أرأيتَ : قلتُ "جاء في المدون : وفي مسأل  الظهار: 
قال: قال مالك: نعم, تمنعه نفسها قيال: ولا يصيلح ليه أ  ينظير  يجيب عليهيا أ  تمنعه نفسها؟,
 .(3)"إليى شيعرها ولا إلى صدرها

 ثانياا: بيان ما يترتب على إكراه الزوجة على الوطء المحرم:

على النطء المحرم, فإنه إذا لن فعل وأكرهها؛ إذا كا  يحرم على الزوج أ  يكُرهِ زوجته 
فإنه يترتب على إكراهه لها على النطء المحرم عدة أمنر, يمكن اختصارها في نقاط على النحن 

 كالتالي:

: حصنل الإثم؛ لإقدامه على فعل ما حرمه الشارع عليه, ومثال ذلك الجماع في نهار أولًا 
 وقد سبق ذكر أدل  التحريم.رمضا , ووطء الحائض, ووالنطء في الدبر, 

إعتاق رقب , فإ  : تلزم  الكفارة إ  كا  لفعله كفارة؛ كالنطء في نهار رمضا ؛ فكفارته ثانيًا
, على أنه تلزمه لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإ  لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
 ه لها.الكفارة لفعله المحرم؛ لعدم مشروعي  النطء في هذه الحالات, لا لإكراه

وإ  ألزمه البعض بكفارتين لإكراهه لها؛ كفارة عن فعله, والأخرى تحملًا عن زوجته 
مقابل في لشافعي  او  ,ذهبالممعتمد في المالكي  الت  أكرهها على النطء المحرم؛ فقد ذهب 

؛ (4)في رواي  الحنابل وبه قال حتى مكنته, زوجها الت  أكرهها حق الزوج  في  الأصح عندهم
 قنلهم معاقبته على إكراهه لها. فلازم

                                                             
(, كتاب )الأحكام(, باب )السمع والطاع  للإمام ما لم تكن 63/ 9البخاري في صحيحه, )( متفق عليه: أخرجه 1)

(, كتاب )الإمارة(, باب )وجنب طاع  الأمراء في غير 1469/  3(, ومسلم في صحيحه, )7145معصي (, برقم )
 (, واللفظ له.1840معصي  وتحريمها في المعصي (, برقم: )

 .)1/293( الذخيرة للقرافي)2)
 (.2/334( المدون  الكبرى 3)
 (.78/ 3(, )الفروع لابن مفلح 369/ 6(, )المجمنع للننوي 519/ 2( الذخيرة للقرافي 4)
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ع  في التخفيف عنها من حيث وجنب الكفارة : مراعاة كن  الزوج  مكره  غير مطاو ثالثًا
ره  على النطء؛ على ما ذهب إليه وعدمها؛ حيث تسقط الكفارة عنها طالما كانت مك

 مذهب عندهم, و ظاهر والشافعي  في أصح القنلينالحنفي , وبعض المالكي , 
 .(1)الحنابل 

وذلك لأنها معذورة بإكراهها, فيرتفع عنها الإثم وكذا الكفارة على قنل هؤلاء الفقهاء, 
دَتْ  مَا وَلكَِنْ  بهِِ  أخَْطأَتْمُْ  فِيمَا  جُناَح   عَلَيكُْمْ  وَليَسَْ }عملًا بقنله تعالى:   غَفُنرًاالله  وكََا َ  قلُنُبكُُمْ  تعََمَّ

 .(2){رحَِيمًا 

وَضَعَ عَنْ الله  قال: "إِ َّ (, ), عن النب   عباسولما روي عن ابن 
تِ  الخَْطأََ وَالنِّسْياََ  وَمَا اسْتُكْرهُِنا عَلَيهِْ" المرأة بالجماع في . وإ  كا  وجنب الكفارة على (3)أمَُّ

 نهار رمضا  محل خلاف مشهنر, يراجع في مظانه.

: لها الحق في أ  ترفع أمرها إلى القضاء, ليمنعه من إكراهها على النطء المحرم؛ رفعًا رابعًا
 للضرر عنها.

: للقاضي أ  يعاقبه عقنب  تعزيري ؛ لردعه وزجره عن إكراهه لها على فعل الحرام؛ خامسًا
, ووجه عقنبته تعزيراً: أ  فعله معصي  لا حد فيها ولا كفارة, كما (4)للعقنب فهن مستحق 

 أكره زوجته على فعلها. 

 قبل نفسها تمنعه أ  في حق من ظاهر زوجها ولما يكفر: "وللمرأة أبن النليد الباج قال 
 ووجهه المدون , في القاسم ابن قاله ذلك أراد إ  ويؤدبه وبينها, بينه السلطا  ويحُنل يكفر, أ 
 في معها ويكن  المدون  وفي بالأدب, عنه ردعه فنجب عنه؛ المزجنر المحظنر ارتكاب أراد أنه

 ذلك رفعت نفسها على منه خشيت فإ : . وقالنا(5)ناحيته" أمنت إذا بالإذ  عليها ويدخل البيت
 . (6)ذلك رأى إ  ويؤدّبه خاصمته, إ  وطئها من الإمام ومنعه الإمام إلى

وقال الشيخ الدردير فيمن وطأ زوجته وطئاً محرما لعارض, كحيض أو صنم أو إحرام,  
                                                             

(, 369/ 6(, )المجمنع للننوي 342/ 1)الكافي في فقه أهل المدين  لابن عبد البر (, 327/  1تبيين الحقائق ( 1)
 (.77/ 3)الفروع لابن مفلح 

يَ 2)  (.5: ( الأحزاب, من ا
(, 2045(, كتاب )أبناب الطلاق(, باب )طلاق المكره و الناسي(, برقم )3/201( أخرجه ابن ماجه في سننه, )3)

(, فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم 216/ 2وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين)
 يخرجاه".

 (.3/260(, )مغن  المحتاج 328 /1 الإكليل, (, )جناهر155 /3 المختار, لتعليل ( الاختيار4)
 (.4/48( المنتقى شرح المنطأ 5)
 (.4/108( شرح مختصر خليل للخرشَ)6)
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 حدّ, فلا كحائض؛ عارض, لأجل تحريمها كا  أي: المفتنح  المهمل  الراء بتشديد محرمّ : "أو
 .(1)ويؤدَّب"

 بما الاستمتاع وقال صاحب أسهل المسالك في حق واط ء زوجته في الدبر كرهًا: "وله
 .(2)فاعله" ويؤدب الدبر, في الإتيا  إلا شاء

: لا يحُدُّ مكره زوجته على النطء المحرمّ؛ بعقنب  حد الزنا, وإ  كا  النطء محرما غير سادسًا
مشروع؛ إذ لا ينصف فعله بأنه من قبيل جريم  فاحش  الزنا؛ لقيام الزوجي , وعلى 

 والصائم , والنفساء, الحائض, وطء هذا عام  الفقهاء, قال الكاساني: "وكذلك
 الملك لقيام حراما؛ كا  وإ  الحد ينجب لا منها؛ آلى أو منها, ظاهر والت  والمحرمِ ,
. وقال البهنتِ: "أو وطء امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو (3)زنا" يكن فلم والنكاح

 .(4)دبر؛ فلا حد؛ لأ  النطء قد صادف ملكًا"

قنل غير معتمد عندهم؛ إنه يحدُّ واط ء زوجته في ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي  في 
 به يتعلق لا أنه: فالصحيح المأتى, غير في منكنحته أو أمته أتى دبرها خاص , قال الرافع : "إذا

 .(5)الحد" يجب أنه: وجه وفيه الاستمتاع, محل هن الذي المملنك في لنقنعه الحد؛

وقد كا  إمام الحرمين الجنين  قد ردّ هذا القنل, ونص على أنه لم ير قائلًا به من 
هل الأصحاب, بل المقطنع به عند الشافعي  أنه كناط ء زوجته الحائض فلا حد عليه, فقال: " 

يتجه إجراء إيجاب الحد على الذي يأتِ زوجته في غير المأتى؟ قلنا: لم يشر إلى هذا أحد من 
 حال  في الزوج  وطء بأ  .. وقطعنالا تعريضا ولا تصريحا, بل صرحنا بنف  الحدالأصحاب, 

 المزوج , المملنك  وطء وبين الحائض وطء بين المأتى غير في والإتيا  الحد, ينجب لا الحيض
 .(6)أقرب" الحائض بنطء وتشبيهه

التطليق للضرر قضاء, : للزوج  الت  يكرهها زوجها على النطء المحرم؛ الحق في طلب سابعًا
حيث إ   (7)على ما ذهب إليه بعض الفقهاء, وهم المالكي  في القنل المشهنر عندهم

إكراهه لها على النطء المحرم ضرر غير مأذو  فيه شرعا, وتتعذر معه العشرة, ولا 
عذر للزوج في إيقاعه بالزوج , وهن مقتض الشروط الت  ذكرها المالكي  في كتبهم؛ 

                                                             
 (.451/ 4( بلغ  السالك لأقرب المسالك )1)
 (130/ 2« )شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئم  مالك»( أسهل المدارك 2)
 (35/ 7( بدائع الصنائع )3)
 (96/ 6الإقناع )( كشاف القناع عن متن 4)
 (175/ 8( العزيز شرح النجيز المعروف بالشرح الكبير )5)
 ( باختصار بسيط.395/ 12( نهاي  المطلب في دراي  المذهب )6)
 (.512/ 2(, )بلغ  السالك لأقرب المسالك 265/ 5(, )التاج والإكليل لمختصر خليل 307/ 9( البيا  والتحصيل 7)
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القاضي للضرر بعد الإعذار إلى الزوج, والإمهال له للامتناع عن هذا الضرر, فيطلقها 
 .(1)على أ  إثبات الإعذار والإمهال هن قنل المتقدمين من فقهاء المالكي 

 وَعَاشِرُوهُنَّ ﴿تعالى الله  على أ  المالكي  أخذوا في إثبات التطليق للضرر؛ بعمنم قنل
 ,انتهى فإ  ,؛ أمُر بالانتهاء عن ذلكبها أضر إذاحسن العشرة, ف, الذي أوجب (2)﴾بِالمَْعْرُوفِ 

 (3).عليه طلق وإلا

لَا (: »)الله  , قال: قال رسنل--وي عن ابن عباس رُ كما أخذوا بما 
رَ وَلَا ضِرَارَ   .(4)«ضَرَ

 وجه الدلالة:

( قد نفى حل الإضرار بالغير, وبناء عليه: فإذا أضر الزوج إ  النب  )
بزوجته؛ فإنه يجب رفع هذا الضرر, فإ  اختارت البقاء؛ زجره الحاكم, وإ  اختارت الفراق؛ 

 (5).الضرر احتمال عَلَى  لها كالإجبار لكا  ذلك للمرأة يكن لمَْ  لنفإنها تجاب؛ لأنه 

 
  

                                                             
 ( المراجع السابق .1)
يَ : ( سنر 2)  (.19ة النساء, من ا
 (.2374/ 5( التبصرة, 3)
 ( سبق تخريجه.4)
(, )التفريق بين الزوجين بسبب 109/ 4(, )شرح الزرقاني على مختصر خليل, 550/ 3( منح الجليل للشيخ عليش, 5)

مدرس  -سنء العشرة, دراس  منازن  بين الفقه الإسلام  والقانن  المصري, د. عاصم أحمد بسينني حجازي
 (.24الشريع  الإسلامي  بكلي  الحقنق, جامع  الزقازيق, )ص
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 المطلب الثاني
 وعقوبته في الفقه الإسلاميالتعريف بالاغتصاب 

 تمهيد:

وجعله من كبائر الذننب وأفحشها, ومنع  ,الزنامن المعلنم أ  الشارع الحكيم قد حرَّم 
 عن "فكا  النه  (1).سَبِيلا وَسَاءَ  فَاحِشَ ً  كَا َ  إنَِّهُ  الزِّناَ تقَْرَبنُا كل دواعيه؛ قال سبحانه: وَلا

ودواعيه,  مقدماته جميع عن النه  يشمل ذلك لأ  فعله؛ مجرد عن النه  من أبلغ قربانه
 (2)بلا شبه " ,مشتهى طبعا ,محرم لعينه ؛بل امرأةفي قُ  ,المقصند بالزنا "إيلاج حشف  أو قدرهاو 

 التعريف بالاغتصاب لغة واصطلاحًا:

مشتق من مادة: غصب, يقال غَصَبهَ يغَْصِبهُ غَصْبا أخََذَه ظلُمْا,  فأما الاغتصاب لغ :
ءِ: قهََرهَ, والاغْتصِابُ مِثلْهُ , وغَصَبَ فُلاناً على الشيَّ  :غصَبهَا نفَْسَها؛ يقال: كاغْتصَبه, وَهُنَ غَاصِب 

 (3)وَاقعَها كرُهْا فاسْتعََارهَ للِْجِمَاع, وغصب المرأة: زنى بها كرها.

تعريف الاغتصاب في اصطلاح الفقهاء: وهن الإكراه على فعل الزنا؛ فلم يرد تعريف وأما 
وإنما هن زنا مع كن  هذا النطء المحرم لمن لا تحل له مصحنبا  -فيما وقفت عليه-خاص به 

بالإكراه؛ وغالبا ما يكن  مصحنبا بالقنة والعنف, وقد نص الفقهاء على ذلك, ومنه أمثلته ما 
 يلي:

, والإكراه الملجئ : وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئلدر المختاراجاء في 
 (4)هن ما كا  بقتل, أو قطع عضن, أو ضرب مبرح.

دونها؛ لأنها معذورة, وعليه  : "ومن استكره امرأة على الزنى, فعليه الحدوقال ابن قدام 
مهرها حرة كانت أو أم , فإ  كانت حرة كا  المهر لها, وإ  كانت أم  كا  لسيدها. وبه قال 

, فلم يجب به وقال أبن حنيف : لا يجب المهر؛ لأنه وطء يتعلق به وجنب الحد ,مالك والشافع 
 .(5)المهر كما لن طاوعته"

 لفقه الإسلامي:عقوبة الاغتصاب في ا

جريم  حديّ  متى وقعت تراضيا بين طرفيها: يجلد فاعلها من المعلنم أ  فاحش  الزنا 
                                                             

يَ : 1)  (32( الإسراء, ا
 (.5/128( حاشي  الجمل 2)
 (.870/ 3(, )النهاي  في غريب الحديث, والأثر, 648/ 1(, )لسا  العرب, 484/ 3( تاج العروس, 3)
 (.137/ 6, رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين( 4)
 (.302/ 5لمغن , ( ا5)
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, مع إلزام ويرجم حتى المنت إ  كا  محصنا بالزواجونف  سن ,  مائ  جلدة, إ  لم يكن محصنا
وليس هذا منضع تفصيل  (1)الجمهنر خلافا للحنفي  في الحالتيندفع المهر على مذهب الزاني ب
 ذلك. 

وأما الاغتصاب: فقد أجمع الفقهاء على أنه لا حدّ على المرأة المكره  على الزنا, بل يجب 
قال الإمام الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من , (2)الحد على الرجل الزاني وحده

 .(3)وغيرهم أ  ليس على المستكره  حد" ()أصحاب النب  

بن  عن عَبدِْ الجَْبَّارِ ومما استدلنا به على سقنط الحد عن المكره  على الزنا, ما روي 
وَأقَاَمَهُ  ,دَّ فدََرَأَ عَنهَْا الحَْ  ()الله  اسْتُكْرهَِتِ امْرَأةَ  عَلَى عَهْدِ رسَُنلِ »وَائِلٍ عَنْ أبَِيهِ قاَلَ 

 .(4)« عَلَى الَّذِي أصََابهََا, وَلمَْ يذَْكرُْ أنََّهُ جَعَلَ لهََا مَهْراً

وأما عقنب  المغتصب؛ أعن  مكرهِ من لا تحل له من النساء على النطء الحرام؛ فالأصل 
أ  عقنبته عقنب  الزنا وه  نظرة إلى الزنا وحده, بينما ذهب المالكي  والظاهري  إلى أنه 

الاغتصاب, وهذا بالنظر إلى  على إقدامه في بسلاح استعا  قب عقنب  المحارب لاسيما إذايعا
الزنا مع مراعاة حال  الإكراه, وعلى قنلهم يخير القاضي في إنزال ننع العقنب  عليه؛ حيث إ  

اَ}مذهب المالكي  والظاهري  هن التخيير في عقنب  الحراب  الناردة في قنله تعالى:   جَزاَءُ  إنِمَّ
 أيَدِْيهِمْ  تقَُطَّعَ  أوَْ  يصَُلَّبنُا أوَْ  يقَُتَّلنُا أَ ْ  فَسَادًا الْأرَضِْ  فِي  وَيسَْعَنْ َ  وَرسَُنلهَُ الله  يحَُارِبنُ َ  الَّذِينَ 

نيَْا فِي  خِزيْ   لهَُمْ  ذلَكَِ  الْأرَضِْ  مِنَ  ينُْفَنْا أوَْ  خِلَافٍ  مِنْ  وَأرَجُْلهُُمْ  َْ  فِي  وَلهَُمْ  الدُّ  عَذَاب   خِرةَِ ا
  .(5){عَظِيم  

أقبح  محارب؛ فهن الفروج؛ على للغلب  قصدا السبيل لإخاف  خرج قال الدسنق : "من
 (6)لأخذ المال" السبيل لإخاف  خرج ممن

 فرج؛ لانتهاك أو لجراح , أو مال, أخذ أو نفس, بقتل وقال ابن حزم: "..أخاف السبيل
 .(7)حكم المحاربين" -كثروا أو قلنا  -وعليهم  ,عليه محارب, فهن

                                                             
 (, 203/ 5(, )المغن , 264/ 3(, )الأم للإمام الشافع , 509/ 4(,)المدون  الكبرى, 52/ 9( المبسنط للسخسي, 1)
 (.203/ 5(, )المغن , 264/ 3(, )الأم, 509/ 4(, )المدون  الكبرى, 62/ 7( بدائع الصنائع, 2)
 (.55/ 4( سنن الترمذي, 3)
(, كتاب )الحدود(, باب )ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا(, برقم 55/ 4ه, ( أخرجه الترمذي في سنن4)

(. وقد حكم 2598(, كتاب )الحدود(, باب )المستكره(, برقم )866/ 2(, كما أخرجه ابن ماجه في سننه, )1453)
 عليه الترمذي بالضعف, فقال: "هذا حديث غريب, وليس إسناده بمتصل".

يَ 5)  (.33: ( المائدة, ا
 .348/ 4( حاشي  الدسنق , 6)
 .283/ 12( المحلى, 7)



  

 
 
 

 2023فبراير  - الرابع عشرالعدد  الشريعة والقانونقطاع مجلة  1856

 ,الحراب فقض فيها بحدّ  ,وقد وقعت حال  اغتصاب في عهد الإمام ابن العربي المالكي
: "ولقد كنت أيام تنلي  وحكى ذلك, فقالدو  الفروج, وأنكر على من حصر الحراب  في الأمنال 

قنم خرجنا محاربين إلى رفق , فأخذوا منهم امرأة مغالب  على نفسها من  القضاء قد رفع إليَّ 
وج ء بهم,  ,زوجها, ومن جمل  المسلمين معه فيها فاحتملنها, ثم جد فيهم الطلب, فأخذوا

إنما تكن  في  به من المفتين, فقالنا: ليسنا محاربين؛ لأ  الحراب الله  فسألت من كا  ابتلاني
في الفروج  لأمنال لا في الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعن , ألم تعلمنا أ  الحراب ا

 ,! وأ  الناس كلهم ليرضن  أ  تذهب أمنالهم, وتحرب من بين أيديهم؟أفحش منها في الأمنال
ت لمن يسلب الفروج, عقنب  لكانالله  وبنته, ولن كا  فنق ما قال ,ولا يحرب المرء من زوجته

 .(1)وحسبكم من بلاء صحب  الجهال, وخصنصا في الفتيا والقضاء"
  

                                                             
 (.92/ 4( أحكام القرآ , لابن العربي, 1)
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 المطلب الثالث
 مدى إمكانية اعتبار إكراه الزوجة على الوطء اغتصابا في الفقه الإسلامي

ليجعلنا من أنفسهم أوصياء علم الفقه ليس ابتداعا ابتدعه علماء الإسلام؛ من المعلنم أ  
علم مستند إلى الكتاب والسن , هن  أو يحللن  ما يشاؤو  ويحرمن  ما يشاؤو , بلعلى الناس, 

 محكنم بحكمهما, مضبنط بنصنصهما.

ولما كا  فقه الجنايات في الفقه الإسلام  يمتاز بقطعي  النصنص في العقنبات الناردة 
وليس مرتعًا للأهناء, أو فيه كماًّ وكيفًا, لاسيما الحدود؛ فإنه لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل, 

 طرح الشبهات, فضلًا عن التشغيب بلا دراي  أو فهم.

وبناء على ما تقدم في هذا البحث من أحكام فقهي  تتعلق بأحكام الاستمتاع بين 
الزوجين, وأ  النطء حق مشترك بين الزوجين, ولما تم بيانه في حكم إكراه الزوج زوجته على 

إلى الاغتصاب وعقنبته, فإنه لا يسعن  إلا أ  أقنل: إنه لا يمكن النطء, ثم الإشارة المختصرة 
ولا يجنز تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء في حال  عدم وجند عذر لها أو مانع معتبر 
عن مباشرة النطء والتمكين منه, وإ  كا  يكره له الإقدام على فعل ذلك, كما لا يمكن بحال 

تَي : أ  يكن  يعاقب عقنب  المغتصب؛   وذلك للاعتبارات ا

مُنا شِئْتُمْ  أنَىَّ  حَرثْكَُمْ  فَأتْنُا لكَُمْ  حَرثْ   نِسَاؤُكمُْ :} قال تعالى -1  وَاعْلمَُناالله  وَاتَّقُنا لِأنَفُْسِكُمْ  وَقدَِّ
ِ  مُلَاقنُهُ  أنََّكُمْ  يَ  الكريم  إباح { المُْؤْمِنِينَ  وَبشَرِّ  فكيف بين الزوجين؛ الاستمتاع أفادت ا
  جريم  يعُاقب عليها؟! الإباح  سبب مباشرة يكن 

هن فعل الزنا مصحنبا بالإكراه, وأ  هذا لا يكن  إلا إذا كانت  الاغتصابإنه لما كا   -2
المنطنءة ممن لا يحل للرجل وطأها؛ فإنه لا يمكن بحال اعتبار إكراه الزوج  على النطء 

في المعاشرة بين الزوجين, وأنه يكره اغتصابا, فإنه وإنه وإ  كا  الأصل هن اعتبار الرضا 
؛ إلا أ  إكراهه لها لا ينجب تعزيرا, فضلا عن -كما تقرر آنفًا-له إكراهها على النطء 

 تجريمه وعقنبته عقنب  الزاني أو المغتصب؛ لقيام سبب إباح  النطء وهن عقد الزواج.

لعدم وجند عقد  لسالبهسلب ما ليس مستحقا ثم إ  الاغتصاب فيه اعتداء على الأعراض ب -3
لأثر من  تعطيلالزواج الذي تباح فيه الأبضاع؛ بخلاف حال  الزواج القائم؛ فف  التجريم 

 .آثار عقد الزواج

المراجع  ومن الرجع  هناك أحكام جعلي , منها أنه لا تتنقف الرجع  على رضَ الزوج ,  -4
مطلق   تبقىغير رضاها فهل إذا عاشرها من  رجعيا, تهمطلقالمطلق معاشرة بالفعل وهن 

, وهل يعقل أ  المعاشرة ؟تعند لزوجيته؟ وهل تعدونه مغتصبا لمطلقته فتنجبن  عقابه ولا
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للزوجي  الت  ه  الأصل, بينما تنصف إذا ئنافا ستتعد اولن من دو  رضا من المطلق  
 ؟!ااغتصابً  حال قيام الزوجي وقعت 

تقييد الزوج فيه إلا بدليل كالحيض وردت مشروعي  النطء في الشرع مطلقًا, ولم يتم  -5
والنفاس والإحرام والظهار والاعتكاف ووطء الدبر؛ فيبقى ما لم يقيده الشارع على 

 إطلاقه.

إ  وقنع هذا الأمر وهن أ  يطأ الزوج زوجته دو  رضَ منها ليس مستحدثاً, بل هن أمر  -6
بحث هذه المسأل  لم  يمكن وقنعه في بعض الحالات قديماً وحديثاً, ومع قيام الداع  إلى

يظُفر في زمن من الأزما  من قال بتحريم إكراه الزوج زوجته على النطء متى كا  
 النطء مشروعًا, فضلا عن تجريم ذلك وعقنب  الزوج عقنب  المغتصب!

إ  غالب ما تدعيه الزوج  حال امتناعها عن زوجها أنها غير مستعدة نفسيًا, وأ  إكراهه  -7
سياً, ومن المطرد شرعًا أ  مناط الحكم يجب أ  يكن  وصفًا ظاهراً لها يسبب لها أذيا نف

منضبطاً, وما تدعيه الزوج  الممتنع  من "أذى نفسي" ضد هذه الثلاث , وعليه: فلا يمكن 
 أ  يكن  "عل " في حكم شرع .

سد الرائع: ووجهه ههنا أننا إذا فتحنا المجال للزوجات في الامتناع عن النطء بحج  الأذى  -8
 -صغُر أم كبًر -نفسي مع عدم انضباطه؛ فهذا يفتح الذريع  متى كا  عندها مانع نفسي ال

 أ  تمنع زوجها حقه, وهذا فيه من فساد المآل ما فيه؛ فنجب سد هذه الذريع .

تجريم الإكراه الزوج زوجته على النطء: فإما أ  تكن  عقنبته عقنب  الاغتصاب؛  حصللن  -9
بالكلي , وإما أ  تكن  العقنب  أخف؛ فتقع المناقض ؛ حيث فيكن  إهدارًا لعقد الزوجي  

اعتبر الزوجي  من جه  تخفيف العقنب , وأهدرها واعتبر الزوج  كأنها أجنبي  من حيث 
 تجريم فعله, ومعاقبته على مباشرة حق من حقنقه!

نص الفقهاء على أ  يعاقب مكره زوجته على النطء المحرم عقنب  تعزيزي ؛ لردعه عن  -10
أدعن إلى  فإنن إكراهه لها على فعل الحرام؛ لعدم مشروعي  النطء حينئذٍ, ومن ثم 

 استصدار تشريع قاننني ينص على ذلك.

ن  إنه في ظل التضييق في تعدد الزوجات, ومنعه في بعض البلاد والتشريعات, فيك -11
مباشرة الزوج حقه في المعاشرة الزوجي  المباح ؛ دافعًا للاضطرار في  فيالتضييق 

النقنع في الفاحش  وفساد المجتمعات, وهن ما لا يرتضيه أهل الديان  والمروءة, ولا يدعن 
 إليه أولن الألباب والرشاد.

لزنا باسم لا يجنز قياس حالنا وأحكامنا على المجتمعات الغربي  الت  انتشر فيها ا -12
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

المصادق  والمرافق , وراج كشف العنرات عندهم حتى بات من أيس الأمنر, وصار الزنا 
لديهم من السهل المقدور؛ تحت ما يقررونه من الحري  الجنسي  المطلق  حتى صار حال 

 كثير منهم كالبهائم والأنعام, بل أضل سبيلًا ! عياذًا بالله تعالى.

تناقضهم؛ حيث يقررو  حري  جنسي  باسم الصداق  والمرافق  ثم إ  العجب العجاب من  -13
وغير ذلك وهن عين الزنا؛ إلا أنهم يرفضن  تعدد الزوجات ويرونه جريم ؛ نعنذ بالله 

 من انتكاس  الفطر وتسلط الشياطين ومن النقنع في براثن هذا الضلال المبين.
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 المبحث الرابع
 انين الوضعيةدعاوى تجريم "الاغتصاب الزوجي" في القو 

 تمهيد:
على صَن  حقنق الإنسا , وحفظ حريته, وكرامته,  -بحسب الأصل-تحرص التشريعات 

وصيان  الأفراد والمجتمعات من التعدي على الأعراض, وحماي  الحياء العام, ولذا كا  
 الاغتصاب مجرمّا في كاف  التشريعات والقنانين؛ لما فيه من الاعتداء على الأعراض, والنقنع

 في براثن اختلاط الأنساب, ولمخالفت  لحماي  الحري  الجنسي  من أي اعتداء عليها.
وإ  اختلفت نظرة هذه التشريعات إلى هذه الحري  الجنسي , فبينما ترى بعض 
التشريعات الغربي  أ  الحري  الجنسي  ه  حري  مطلق , ترى بعض التشريعات الأخرى, وعلى 

هذه الحري  الجنسي  حري  مقيدة بقيند مستمدة من الدين رأسها التشريعات العربي  أ  
أصالً , ثم من الأعراف والقيم المجتمعي  تبعًا, كما سيتضح في هذا المبحث, على أ  يكن  

 تناولي له في ثلاث  مطالب:
: مدى تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء في القنانين الغربي , وفيه ثلاث  المطلب الأول -

 فروع:
 الفرع الأول: اتجاه عدم تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء. 
 الفرع الثاني: اتجاه تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء  
 الفرع الثالث: منقف القانن  الفرنسي من تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء 

ربي , وفيه مدى تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء في القنانين الع المطلب الثاني: -
 فرعا :

 الفرع الأول: منقف القنانين العربي  من تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء 
 الفرع الثاني: منقف القانن  المصري من تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء 

 مدى إمكاني  اعتبار إكراه الزوج  على النطء اغتصابا في القانن  النضع  المطلب الثالث: -

 ل: مدى إمكاني  تجريم إكراه الزوج  على النطء في القانن  المصري الفرع الأو 
 الفرع الثاني: تناقض القانن  الفرنسي فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوج 

  الفرع الثالث: ردود على دعاوى تجريم إكراه الزوج  على النطء 
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دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 المطلب الأول
 الغربيةمدى تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء في القوانين 

أتنقف هنا للبيا  والتأكيد على أنه ليست كل التشريعات والقنانين الغربي  على تجريم 
إكراه الزوج زوجته على النطء أو ما يسمى بالاغتصاب الزوج , بل إ  منها من ينص على 
خَر لا يجرمها فتبقى في نطاق الإباح , أو ينص على كن   التجريم صراح , والبعض ا

يتحقق حال كن  المناقع  غير مشروع , وأتناول في هذا الفرع إشارات  الاغتصاب إنما
مختصرة لاتجاه غير المجرِّمين, ثم المجرِّمين, ثم أتنقف مع القانن  الفرنسي؛ نظراً لأهميته من 
جه , وتأثيره في أكثر التشريعات والقنانين العربي  من جه  أخرى؛ على أنن  أتعرض إلى 

 ب, قبل طرح هذه الإشارات.تعريف متختصر للاغتصا

 في الاصطلاح القانوني:لاغتصاب ا

 ,اتصال رجل بامرأةيمكن تعريف الاغتصاب في الاصطلاح القاننني بشكل عام, بأنه: "
 (,المناقع بي)يويطلق على لفيييظ الاغتصاب في القانن   ,دو  رضاها ,اتصالا جنسيا كاملا

 في المنضع الطبيع  المعد له من جسم اليمرأة أي في ,إيلاج عضن التذكير: هنابها المقصند و 
  (1)فرجها)النطء("

 الفرع الأول
 اتجاه عدم تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء.

أكتف  هنا بإشارة مختصرة لأشهر القنانين الت  يعُرف عنها عدم تجريمها لإكراه الزوج 
 ويمارسه للزوجين, أصيل الزوجين حقزوجته على النطء, حيث ترى أ  العلاق  الجنسي  بين 

 شاء, وأقتصر على القانن  الإنجليزي, والقانن  الألماني. الزوج متى

 ( القانون الإنجليزي: 1

ف يعرتم 1976الفصل الأول من قانن  الجرائم الجنسي  الإنجليزي الصادر عام  ورد في
 "...وقع بغير رضاها, متى بامرأةغير مشروع بأنه: " اتصال جنسي  ,الاغتصابجريم  

أ  الاغتصاب مقتصر على إكراه غير  "غير مشروع" بقيد هتضمنبالنص  ويفيد هذا
عدم مشروعي  العلاق  هن كن  المرأة لا تربطها علاق  زوجي  بالرجل, الزوج  على النطء, وأ  

 كما يفيد أنه يشترط لعدم تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء تحقق شرطين:

 ل: أ  يقع الإكراه خلال قيام الزوجي , وإلا كا  اتصالا مشروعا.الشرط الأو 
                                                             

 (229( شرح قانن  العقنبات القسم الخاص, د. فتنح عبدالله الشاذلي, ص 1)
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الشرط الثاني: ألا يكن  وطء الزوج زوجته غير مشروع كالشذوذ, وإلا عنقب بجريم  
 الاتصال الجنسي الشاذ, لكننه غير مشروع.

ويرجع تأصيل مبدأ عدم تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء إلى القر  السابع عشر 
دي, من خلال كتابات السير "ماثين هال" الت  كا  لها الفضل في إقرار عدم خضنع ما الميلا 

يسمى بالاغتصاب الزوج  للعقاب, وإ  تعرض هذا المبدأ لعدة انتقادات من الفقه الإنجليزي؛ 
التشريعات الإنجليزي  المتعاقب  من هذا التعريف أساسًا إلا أنها لم تمنعه من التطبيق, بل أخذت 

 .(1), وانتقل هذا المبدأ لبعض النلايات الأمريكي اله

, وهن تضمن تعريفًا جديدًا للاغتصابف ,م1994صدر قانن  العدال  الجنائي  عام  حتى
 دو سناء في القُبل أو الدبرُ, , باغتصاب امرأة أو رجل آخرفيها رجل أنه: "جريم  يقنم 

 ".على تلك الممارس  وقتها تهمنافق

 مالمجن  عليه ذكراً أ سناء أ    الاغتصاب أ  يكن  الجاني ذكراً, شترط لقيام جريمفا
لم يشترط لقيام جريم  الاغتصاب أ  يكن   هفي القُبل أو الدبرُ, كما أنوسناء كا  أنثى, 

الإنجليزي اعتمد التعريف المنسع  قننالاتصال الجنسي غير مشروع, ومؤدى ذلك أ  أ  الم
, (2)الاغتصاب جريم حت يندرج تحتها وطء الزوج  كرها توالت  يمكن أ  لجريم  الاغتصاب 

فانتقل من النص على كن  الاغتصاب واقع حال كن  المناقع  غير مشروع , إلى نص عام 
 يحتمل التجريم وعدمه, دو  النص صراح  على التجريم.

 ( القانون الألماني: 2

اني  على أنه "تلزم الزوج  من القانن  المدني الألماني, في الفقرة الث 1353تنص المادة 
بالمعاشرة الزوجي  المشترك ", ويعد هذا المبدأ أصلا مقررًا؛ كا  له أثر كبير فيما نصت عليه 

من قانن  العقنبات الألماني من أنه: "يعاقب من ينُاقع امرأة وِقاعًا غير شرع ؛  177المادة 
ه على النطء طالما كا  تحت رابط  متى كا  بطريق الإكراه". وهن ما يفيد أنه لا تجريم للإكرا

 .(3)العلاق  الزوجي 

                                                             
الأنجلن (, )الأحكام العام  في القانن  الجنائي 66( جرائم العرض في قانن  العقنبات, د.عبد الحكم فندة, ص1)

.(, )العنف داخل الأسرة بين النقاي  والتجريم في الفقه الإسلام  263امريكي, د.رمزي رياض عنض, ص 
 (.73والقانن  الجنائي, د. أبن النفا محمد أبن النفا, ص

,( )منقف الفقه الإسلام  والقانن  )275,276( الأحكام العام  في القانن  الجنائي الأنجلن أمريكي, ص2)
 (.53دراس  مقارن  ص -من إكراه الزوج زوجته على النطءالنضع  

(, )الاغتصاب الزوج  بين 173( الحماي  الجنائي  للحق في صيان  العِرض, د. أشرف تنفيق شمس الدين, ص3)
 (.5التجريم والإباح  ص
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وتجدر الإشارة إلى أنه قد وقعت عدة محاولات لتعديل نص هذه المادة؛ باعتبار أ  نص 
مدني لا ينجب أ  تقبل الزوج  المعاشرة كرها, واعتمادا على أ  ذلك يتناقض مع 1353المادة 

م على يد إحدى أعضاء مجلس 1983ل عام الكرام  الإنساني , ومن هذه المحاولات ما حص
م باقتراح تعديل 1986النناب الألماني؛ إلا أنها باءت بالفشل, ثم أقدم حزب الخُضر الألماني عام 

نص هذه المادة؛ للتنسع في مدلنل الركن المادي للجريم ؛ ليشمل النطء في القبل أو الدبر, 
ن هذه المحاولات ما اقترحه الحزب ودو  استثناء الزوج, وباء كذلك بالفشل, ثم كا  م

الاشتراكي بأ  ينُصَّ على تجريم الاغتصاب الزوج , مع إعطاء القاضي سلط  تقديري  لإعفاء 
الزوج المغتصب من العقنب  متى اطلع على أ  المصلح  تكمن في عدم معاقبته؛ كأ  يكن  في 

قتراح كذلك؛ ليبقى المستقر هن العفن عنه محافظ  على قيام الزوجي , إلا أنه لم يقبل هذه الا 
 . (1)رفض محاولات التجريم

 الفرع الثاني
 اتجاه تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء 

اتجهت كثير من الدول الغربي  إلى تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء, واعتباره 
من الفصل  اغتصاباً زوجيا, وذلك بالنص عليه صراح , ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى

من قانن  العقنبات للملك  الدانماركي  حيث  216الرابع من القانن  السنيدي, وكذا المادة 
من قانن   375اعتبر أ  إكراه الزوج زوجته على النطء جريم  اغتصاب عادي , وكذا المادة 

العقنبات البلجيكي, فضلا عن النص في قنانين العقنبات في عدة دول أخرى, منها: روسيا 
وكندا والمجر وبنلندا وجننب استراليا, وكذلك ورد النص على التجريم في اثنين وعشرين ولاي  

 .(2)من النلايات الأمريكي 

ويستند الفقه القاننني المؤيد لتجريم الاغتصاب الزوج , في هذه الدول الغربي , على 
 بعض المبررات, منها: 

دد الحياة الزوجي  من أصلها, ويفُقد إ  عدم تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء؛ يه - أ
الزوج  الأما  والاستقرار في بقائها مع زوجها؛ إذ يجعها مهددة بانتقاص كرامتها في أي 

 وقت حيث يملك إكراهها على النطء دو  رضاها.

كما ذكروا أ  من مبررات التجريم أ  الزوج وإ  ملك الاستمتاع بها؛ إلا أنه لا يملك أ   - ب
                                                             

 (.5ص (, )الاغتصاب الزوج  بين التجريم والإباح 173( الحماي  الجنائي  للحق في صيان  العِرض, ص1)
(, )الحماي  الجنائي  للحق في صيان  العِرض, 296( الحماي  الجنائي  للعلاق  الزوجي , د محمند أحمد طه, ص 2)

(,)جريم  الاغتصاب في القنانين النضعي , د. 19(, )الاغتصاب الزوج  بين التجريم والإباح  ص187ص
 (.275محمد سليما  مليج , ص
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اشرة؛ إذ الإكراه على النطء وسيل  غير مشروع  للنصنل للمشروع وهن يكرهها على المع
 الاستمتاع بزوجته.

إ  عدم تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء يعارض مبدأ الحري  الجنسي  المطلق ؛ وهن  - ت
 مبدأ مقرر لا محيد عنه.

الاغتصاب الزوج  يجعل الخطيب , أو الصَديق , أو العشيق , أو  تجريمكما قالنا إ  عدم  - ث
محترفات الدعارة, وغيرهن ممن يباح للرجل معاشرتهن جنسياً طالما وجد الرضا من 

, في درج  أعلى من الزوج ؛ حيث يعاقبَ -بحسب قنانينهم الت  اعتمدوها-الطرفين
 .(1)ج الرجل على اغتصاب هؤلاء ووطئهن كرها دو  اغتصاب الزو 

 الفرع الثالث
 موقف القانون الفرنسي من تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء

عقنبات  322في المادة  نصّ وقد  ,م1980عام الجديد فيالفرنسي قانن  العقنبات صدر 
 شخصارتكب على  ,جنسي مهما كانت طبيعتهأو اختراق على أ  الاغتصاب هن: " كل فعل إيلاج 

( 15يعاقيب على الاغتصاب بيخمس  عشر )و ,فاجأةأو الم ,أو التهديد ,أو الإكراه ,الغير بالعنف
 . (2)"سن  سجينا جنائييا

من ذكر على الاغتصاب أ  تقع جريم  وتشير هذه المادة القاننني  إلى أنه لا يشترط 
كما تشير إلى أنه  ,(ء)النطبي ا, يعن الاتصال الجنسي طبيعي أ  يكن لا يشترط كذا أنثى, و 

, سناء أكا  بالعنف, أم الرضيا للعيلاق  الجنسيي  عدميتعين على ضحي  الاغتصاب إثبيات 
بالإكراه, أم التهديد, أم المفاجأة والمباغت , لكنه من جه  أخرى هن نص لا يخرج الزوج من 

حتملا؛ وهن ما دائرة التجريم بالاغتصاب إذا أكره زوجته على النطء دو  رضاها, فيبقى أمرا م
 أوجد خلافا بين رجال القانن  في فرنسا حنل مدى مشروعي  تجريم الاغتصاب الزوج .

وكانت البداي  بحمل  إعلامي  كبرى في فرنسا لشخص يدُعى "جن  ميشال وارت" عذّب 
زوجته ثم وطأها رغُما عنها؛ فرفعت أمرها للقضاء, فحكمت المحكم  بعقنبته بالسجن ثماني 

ل حكم قضائي لعقنب  ما يسمى بالاغتصاب الزوج ؛ وذلك تمسكا بعمنم تعريف سننات كأو 
 الاغتصاب بأنه مناقع  دو  رضَ؛ فيحتمل أ  يشمل الزوج..

م قرارًا مهمًا جاء فيه على وجه 5/9/1990محكم  النقض الفرنسي  بتاريخ حتى أصدرت 
                                                             

(, )الاغتصاب 171(, )الحماي  الجنائي  للحق في صيان  العِرض, ص300زوجي , ص( الحماي  الجنائي  للعلاق  ال1)
 (.6الزوج  بين التجريم والإباح  ص

دَاب العام  وجرائم العرض, د. معنض عبد التناب, ص2)  (.278( المنسنع  الشامل  في الجرائم المخل  با
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غتصاب لا تستبعد من العقنبات الفرنسي الت  تعرف جناي  الا  322أ  المادة "الخصنص 
", فذكرت إمكاني  وجند الاغتصاب فعل النقاع الذي يتم بين أشخاص يربطهم رباط الزواج

 .(1)لكل شخصالمطلق  الحفاظ على الحري  الجنسي  اغتصاب زوج , وهذا تأييد لمبدأ 

الفرنسي لم يخُرج الزوج المكُِره  قننالمالاغتصاب أ   عريفمن تيتضح لنا  كما أنه
 قننالم فتحقد وعلى هذا فه على النطء من النمنذج الإجرام  لجريم  الاغتصاب, لزوجت

حتى وإ   ,الإكراه الذي يمارسه الزوج على زوجته في العلاق  الجنسي الباب لتجريم الفرنسي 
 . (2)"كانت العلاق  عادي  لا شذوذ فيه

"إذا كا  الزواج م, جاء فيه 1992كما صدر قرار آخر عن محكم  النقض الفرنسي  عام 
قرين  على رضاء الزوجين على إقام  علاقات جنسي , في إطار الحميمي  الت  تطبع الحياة 
الزوجي ؛ فإ  هذه القرين  صحيح  إلى أ  يثبت العكس". وبذلك يكن  القضاء الفرنسي قد 

نت أتاح تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء, وإ  لم يكن في معاشرته لها شذوذ, وإذا كا
محكم  النقض قد انتصرت لمبدأ ما يسمى بي"الحري  الجنسي  المطلق " حتى بين الزوجين؛ 
باشتراط قيام الرضا في المعاشرة بين الزوجين؛ إلا أنها افترضت قيام الرضائي  بحسب الأصل 

 إلا أ  يثبت عكس ذلك.

صاب الزوج  ومن ثم فالتنجه العام في الفقه والقضاء الفرنسي حاليا على تجريم الاغت
 . (3)المصحنب بالعنف, وإ  كا  مقيدا بمراعاة الحقنق الزوجي  الناتج  عن الزواج القائم

لم يحسم الأمر في تجريم الاغتصاب الزوج  في التشريع الجنائي  والخلاصة:
الفرنسي, وإ  كا  التنجه العام في الفقه والقضاء الفرنسي حاليا على تجريم الاغتصاب 

 مصحنباً بالعنف. الزوج  إذا كا 
  

                                                             
, )منقف الفقه الإسلام  والقانن  النضع  )92( النجيز في القانن  الجنائي الخاص, د. أحمد بنسقيع , ص 1)

 (.40من إكراه الزوج زوجته على النطء, ص
دَاب العام  ص2) (, )منقف الفقه الإسلام  والقانن  النضع  من 278( المنسنع  الشامل  في الجرائم المخل  با

 (.39إكراه الزوج زوجته على النطء, ص
(, )الاغتصاب الزوج  بين 72م, د. أبن النفا محمد أبن النفا, ص( العنف داخل الأسرة بين النقاي  والتجري3)

 (.183(, )الحماي  الجنائي  للحق في صيان  العِرض, ص8التجريم والإباح  ص
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 المطلب الثاني
 مدى تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء في القوانين العربية

 الفرع الأول
 موقف القوانين العربية من تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء

في القنانين العربي  كاف  لا تجرم إكراه الزوج  الجنائي  التشريعاتيمكن القنل بأ  
عقنبات ال انن قمادة من من الدول العربي  دول  فر في أي الا تتن زوجته على النطء, وأنه 

على تجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوج , كما لا تفرق القنانين بين كن  النطء تنص صراح  
نص صراح  على عدم التجريم؛ بأ  نص على  تم برضَ الزوج  أو رغمًا عنها, بيَدْ أ  منها من

أنه إنما يتحقق الاغتصاب حال كن  المناقع  مع غير الزوج , ومنها من لا ينص على إكراه 
 الزوج زوجته على النطء بقيد يثبت أو ينف , فتبقى في نطاق الإباح .

ولهذا نصت بعض القنانين العربي  على قيد الزوجي  في تعريف جريم  الاغتصاب؛ 
 لإخراجه منها, وعلى سبيل المثال: 

من قانن  العقنبات اللبناني, على أ :  503القانن  اللبناني: حيث نص في المادة: (1
 "الاغتصاب: هن إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع...". 

من قانن  العقنبات الأردني, على أنه: "من  1/292ني: حيث نص في المادة:القانن  الأرد (2
 واقع أنثى غير متزوج  بغير رضاها..".

من قانن  العقنبات السنداني, النص على  316القانن  السنداني: حيث جاء في الفصل  (3
 اغتصابا.." وزوجته الرجل بين المناقع  تعد أنه: "لا

ورد  على عدم التجريم؛ إذمن قانن  العقنبات  489:المادةفي حيث نص  :السنري قانن ال (4
عنقب بالأشغال  ؛في فقرتها الأولى: "من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع

 .الشاق  خمس  عشر سن  على الأقل"

 , وأنه لا يكن  إلانصنص صريح  واضح  الدلال  على مفهنم الاغتصابومن ثم: فهذه 
 رضاء أ  على اتأسيسً  , وأنه لا تجريم لإكراه الزوج زوجته على النطء؛ وجيخارج حدود الز 

وعليه فلا يمكن  الجنسي , المعاشرةالنطء و ب رضاها يتضمن ؛الزواج عقد عند إبرام الزوج 
, ولا أ  ينصف الزوج بأنه مغتصب إ  وطأها ابً اغتصا وصف هذا النطء حال قيام الزوجي 

, وهن باق ما لم تقع الفرق  الزواج عقد بمنجب الرضا هذاالزوج   منحتهدو  رضاها؛ إذ قد 
 .(1)بينهما بطلاق أو اختلاع أو فسخ

                                                             
(, )أثر الرابط  الزوجي  على سياس  التجريم والعقاب, 280 عثما , ص سعيد عثما  .د كسبب, الحق استعمال (1)
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 الفرع الثاني
 موقف القانون المصري من تجريم إكراه الزوج زوجته على الوطء

إكراه الزوج زوجته على النطء؛ إذ لم ينص  لم ينص القانن  المصري صراح  على عدم تجريم
الاغتصاب إنما يتحقق إذا وقع خارج نطاق الزوجي , كما لم ينص على تجريمه, بل لم على أ  

 المادة يتعرض لذلك بإثبات ولا نف ؛ حيث نص القانن  المصري على جريم  الاغتصاب في نص
المؤبد,  السجن أو بالإعدام يعاقب رضاها؛ بغير أنثى واقع "من بأنه: من قانن  العقنبات, 267

ل من أصنل المجن  عليها أو من المتنلين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلط  فإ  كل الفاع
 عليها أو كا  خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد".

 عدام,وتصل العقنب  من المؤبد إلى الإ  ,دو  رضاها ,الاغتصاب هن مناقع  أنثىوعليه: ف
العقنب  إلى السجن المشدد إذا كا  الجاني من أصنل المجن  عليها أو المتنلين  قننشدد الموقد 

 .(1)"تربيتها أو خادمًا بالأجرة
 ويمكن التعرض لأركا  جريم  الاغتصاب في قانن  العقنبات المصري؛ على هذا النحن:

 أركان جريمة الاغتصاب:
 شرع :, وركن   مادي, وركن معننياركثلاث  ألجريم  الاغتصاب 

 أولًا: الركن المادي: 
طبقا للقناعد العام  في قانن  العقنبات, فإ  الركن المادي للجريم  يمثل مادياتها "

, الملمنس  الت  تظهر في العالم الخارج , أو بتعبير آخر المظهر الخارج  للإرادة الإجرامي 
عن فعل, ثم نتيج  هذا الفعل,  ويمثله العمل المكن  للجريم ,سناء كا  فعلًا أو قنلًا أو امتناعًا

 .(2)وعلاق  السببي "
 في عنصرين:  هنا يتمثل الركن الماديو

الاتصال الجنسي والمعاشرة الكامل  بالمرأة, أي العنصر الأول: المناقع : وه  النطء؛ 
 وذلك بسلنك إيجابي من جانب الرجل, ويشترط تنافر ثلاث  شروط لتحققه, وه : 

الجنسي الكامل وذلك بإيلاج عضن تذكير الرجل في المنضع الطبيع  له أ  يقع الاتصال  (1
 من جسم الأنثى, سناء أشبع الجاني شهنته أم لا.

أ  يقع الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة, ومن ثم يفارق الإكراه على فعل اللناط أو  (2
ن , كما يشترط أ  يكن  الرجل هقاننناً الاغتصاب في اعتبارهما هتك عرض السحاق

 وكانت المرأة بكرا أ  , ولا فرق بين أ الجاني والمرأة ه  المجن  عليها, وأ  تكن  المرأة حي 
                                                        

═ 
 (.214المنشاوي )ص محمد د.

 (.466ص -شرح قانن  العقنبات, د. محمند نجيب حسن   (1)
 (.410( شرح قانن  العقنبات د/ حسن الجندي, ص 2)
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 .عاهرة وآيس , شريف  أ  وثيبا, صغيرة أ 
, الزوجي أ  يكن  النقاع والنطء غير مشروع, بألا يكن  بين الرجل والمرأة صل  العلاق   (3

 .(1)على ما نص عليه شراح القانن 
الإكراه: وهن انعدام رضا المغتصب  المجن  عليها, بأ  تقع المناقع  رغمًا العنصر الثاني: 

 ما أ بعدم اتجاه إرادتها إلى قبنل الاتصال الجنسي بها, سناء كا  الإكراه ماديً ؛ وذلك عنها
  معننياً.

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
يتنفر فيه  -عاقلًا بالغًا  -من المعلنم أنه يشترط لتنافر الركن المعنني: كن  المجرم 

عنصر القصد والإرادة, فيكن  بذلك مسؤولًا عن جريمته أمام الشرع أو القانن , وبتعبير أدق: 
يعن  الركن المعنني القصد الجنائي سناء العام أو الخاص, وللقصد العام عنصرا  هما العلم 

 .(2)والإرادة"
القصد الجنائي العام, حيث لا يتصنر في في جريم  الاغتصاب متمثل  الركن المعننيو 

 .(3)قيامها بخطأ غير عمدي
 : شرعيا: الركن الثالثً

"لا جريم   المبدأ الدستنريويمثله النص الذي يحظر الفعل المعين ويعاقب عليه, عملاً ب
ولا عقنب  إلا بنص قانن ", وقبله القاعدة الفقهي : "لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص", 

زنا الأزواج -وقد حرمت الشريع  الزنا سناء أكا  بالإكراه أو بالتراضي, وجرم القانن  المصري 
لقانن  المصري , وجرمّ الإكراه على الزنا وسماه اغتصابا, فنص ا-على تفصيل ليس هذا محله

 يعاقب رضاها بغير أنثى واقع "من أ  على عقنبات, 267 المادة على جريم  الاغتصاب في نص
 المؤبد". الذي سبق ذكره. السجن أو بالإعدام

أما كن  إكراه الزوج لزوجته على النطء يعد اغتصابا, ويسمى "الاغتصاب الزوج ": 
صراح ,  عليه تشتمل تصاب الزوج , ولمالاغخلت التشريعات المصري  من نصنص تجرم فقد 
لا يرد إلا إذا كانت العلاق  غير مشروع  بين  أنهاصطلاح الاغتصاب في  الشائع عملًا  بل إ 

 في جريم  الاغتصابأ  يكن  النقاع , ولذا نص كثير من فقهاء القانن  على الرجل والمرأة
 .(4)؛ بعدم قيام الزوجي غير مشروع

  

                                                             
(, )شرح قانن  العقنبات د/ حسن الجندي, ص 466ص -( شرح قانن  العقنبات, د. محمند نجيب حسن  1)

410.) 
 (.146( الإجرام دراس  تطبيقي  تقنيمي , د. عبد الرحمن آل سعند, ص2)
 (.13,14على الاغتصاب والتحرش الجنسي, د.مجدي جمع , صيقي  طب( العنف ضد المرأة دراس  ت3)
 (.466ص -( شرح قانن  العقنبات, د. محمند نجيب حسن  4)
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 المطلب الثالث
 إمكانية اعتبار إكراه الزوجة على الوطء اغتصابا في القانون الوضعيمدى 

 الفرع الأول
 مدى إمكانية تجريم إكراه الزوجة على الوطء في القانون المصري

الاغتصاب تجرم الت  نصنص المن  خلىسبقت الإشارة إلى أ  قانن  العقنبات المصري 
صراح , لكنه في ذات النقت لم ينفه؛ إذ لم ينص على أ  الاغتصاب  عليه يشتمل الزوج , ولم

إنما يتحقق إذا وقع خارج نطاق الزوجي ؛ ومن ثم فهناك قصنر تشريع  واقع في نص مادة 
 واقع , الت  تنص على أنه: "منمن قانن  العقنبات المصري 267تعريف الاغتصاب, وه  المادة 

المؤبد"؛ لما به من عمنم قد يفتح الباب للقنل بأّ   السجن أو بالإعدام يعاقب رضاها بغير أنثى
نص هذه المادة يشمل إكراه أنثى على المناقع  والنطء, سناء أكانت تحل له؛ لقيام الزوجي  أم 

أنثى", مكتفيًا  واقع كانت لا تحل له لعدم قيام الزوجي ؛ حيث إنه نص عام؛ ورد بصيغ : "من
المناقع  كرهًا دو  رضا من الأنثى, ولم يقيدها بأنها لا تحل له, بالنص على صف  الأننث , وكن  

أو أنها غير زوجته, أو أنه وطء غير مشروع, على نحن ما صارت عليه كثير من القنانين 
 العربي .

ولذا يمكن تعريف الاغتصاب وفق ذلك, بأنه: "إيلاح ذكرٍ لعضنه التناسلي, في فرَج 
 . (1) عن إرادتها"امرأة, إيلاجًا غير مشروع, رغمًا 

غير  أنث  واقع أو نقيد المادة القائم  بما يخرج الزوج من دائرة التجريم, فنقنل: )من
 رضاها..(.  زوجته بغير

ا عامّا به قصنر من قانن  العقنبات المصري 267وبالرغم من كن  نص المادة  , نصًّ
  أنه يمكن القنل بأنه: تشريع  قد يفتح الباب لتجريم ما يسمى بي)الاغتصاب الزوج (, إلا

لأنها وذلك  ؛طبقا للقانن  المصري فإ  مناقع  الزوج لزوجته دو  رضاها لا تعد اغتصابا (1
حيث نص القانن  المصري على أ : . (2)ننع من أنناع استعمال الحق المشيروع للزوج

 المادة في عليها المنصنص الإباح  أسباب من سبب ؛الشريع  بمقتض المقرر الحق استعمال
 من قانن  العقنبات.  60

هب  رَ )الإكراه(: " 1948لسن   131من القانن   127مادة  1اعتبر القانن  المصري فقرة كما  (2
". وعلى هذا: "فالتجريم مرتبط بإتيا  فعل محرم, بعثها المكره في نفس المكرهَ دو  حق

                                                             
 (.11( جرائم العرض والحياء العام, إبراهيم حامد طنطاوي, ص1)
 (.14( مفهنم جريم  الاغتصاب, د. محمند ضاري خليل, ص2)
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والزوج بمقتض عقد الزواج قد أتى بما هن مباح, فيعد مستعملًا لحق من حقنقه, بل إ  
يعد محرما؛ لأنه منع حق؛ إذ  -كالحيض أو النفاس-عن تمكينه دو  عذر معتبر  امتناعها

 العلاق  بينهما ه  الزوجي ".

ج بأنه تجريم الاغتصاب الزوج  يعد خرقا للقانن , وذلك إذا تم تنجيه الاتهام للزو  (3
اغتصب زوجته, ثم تصالحا وعادا إلى النئام والمعاشرة بالمعروف؛ فإنه إ  تنقفت المسائل  

الصلح في بعض الجرائم لا يؤثر على سير  إذلقناعد القاننني  ل القاننني  كا  ذلك مخالفًا
النطء ته على جناي  معاقبوإذا استمرت المسائل  القاننني  للزوج؛ فهذا يعن   ,التتبع الجنائي

 . (1)الذي تراضيت معه زوجته عليه

أ  إكراه الزوج زوجته على النطء المشروع, حال امتناعها  النقض المصري  محكم أكدت  (4
ا للزوج بحكم عقد الزوج؛ إذ يعد أثرا من آثاره؛ حيث قضت بأنه  دو  عذر معتبر؛ يعد حقًّ
كا  في  ؛ا"ولما كا  الزواج في الشريع  الإسلامي  هن عقيد وضع لتملك المتع  بالمرأة قصدً 

والمبادرة إلى فراشه إذا  ,وأ  يكن  عليها طاعته ,أحكامه أ  تحتبس المرأة في بيت زوجها
التمسها لذلك ولم تكن ذات عذر شرع , وأ  للرجل أ  يعاقبها العقاب الشرع  إذا لم 

لا كا  له حق عقابهيييا وإكراهها إ و  ,جبيييه إلى هذا الالتماس وه  طاهرة عند الطلبت
 .(2)"بحكم العقد والشرع

ومعنى هذا: تنافق القانن  المصري مع أحكام الفقه الإسلام ؛ إذ عقد الزواج يحل كلا 
, ولا أ  منهما للآخر, ومن ثم فلا يمكن بحال وصف وطء الزوج لزوجته حال امتناعها اغتصابا

 يعاقب عقنب  المغتصب. 

مع التأكيد على أنه ليس معنى هذا أنه يباح له أ  يتعرض لها بالإيذاء؛ إذ الجه  منفك ؛ 
إذ لا تعارض بين عدم تجريم الاغتصاب الزوج  وبين مسئنلي  الزوج عن أي  أضرار بدني  أو 

باستعمال العنف بالضرب أو مادي  تلحق بالزوج  حال إكراهها على النطء, بل إ  تعدى عليها 
السب والقذف؛ فه  أفعال مدان  داخل إطار الزوجي  وخارجه؛ ومن ثم فلها رفع أمرها 

  للقضاء.

 الفرع الثاني
 تناقض القانون الفرنسي فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي

يمكن القنل بأ  القانن  الفرنسي وقع فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوج , في عدة 

                                                             
 (.46دراس  مقارن  ص -لفقه الإسلام  والقانن  النضع  من إكراه الزوج زوجته على النطء( منقف ا1)
دَاب العام , ص2)  (.279( المنسنع  الشامل  في الجرائم المخل  با
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 تناقضات؛ منها ما يلي:

أ   للقاضي أجاز حيث؛ الاغتصاب جريم  في الزوجي  بالرابط  قنن الفرنسيالم اعتد: أولا 
 بالزواج اعتدف عليها, بالمجن  تزوج إذا ن عن الجاني المغتصبيعفأ   أو العقاب يخفف
! ولم يعتد بالزوجي  القائم  فعليا حال النطء, صابتالاغ جريم  ارتكاب على اللاحق

والت  تعد سببا لإباحتها, فكيف يهدر الزواج القائم فيعد الزوج مغتصبا إذا وطأ زوجته 
دو  رضاها؟ ألا يكن  لرابط  الزوجي  القائم  فعليا أثر فعال في التخفيف أو 

 ؟!الإسقاط؟ أليست أولى

ثم إ  في تخفيف العقنب  عن المغتصب أو العفن عنه كلي  إذا تزوج المغتصب ؛ مكافأة 
للمجرم الجاني, وإهدار لحرم  الضحي , أو هن فتح باب مفسدة دائم  بأ  تعيش في كنف 
مجرم مغتصب لها بدعنى الستر عليها, فإنه يفتح باب مفسدة أخرى لمن أراد أ  يتزوج أنثى 

هلها لعدم كفاءته لها ولهم, بأ  يقدم على اغتصابها؛ ليكن  ذلك حيل  للنصنل فأبت, أو رفض أ 
 للتزوج بها رغما عنها, مع إسقاط العقنب  عنه !. 

ومن العجائب أ  بعض القنانين العربي  قد صارت على خطا القانن  الفرنسي في ذلك؛ 
 اللبناني, العقنبات قانن  من 522 المادة نصوالأردني, ومن ذلك  كالقانن  العراق  واللبناني

 الدعنى في السير يتنقف صحيحاً  زواجاً  العرض جرائم في عليها المجن  على الجاني عقد فإذا
 يتم أنه غير عليه, فرض الذي العقاب تنفيذ يعلق بالقضي  الحكم صدر كا  وإذا والملاحق ,
 على سننات ثلاث انقضاء قبل العقنب  تنفيذ أو الجاني وملاحق  جديد من الدعنى تحريك
 سبب دو  المرأة بطلاق إما الزواج انتهى إذا الجناي  على سننات خمس وانقضاء ,الجنح 
 427 المادةا, وكذا الأمر القانن  العراق  في عليه المعتدى لمصلح  به المحكنم بالطلاق أو مشروع
 .(1)من قانن  العقنبات الأردني 308, والمادة عقنبات

للفقه والقضاء من شأنه أ  يجعل كل زوج مضطرا في فرنسا كما أ  الاتجاه الجديد : "ثانيًا
إلى التحقق قبل مضاجع  زوجته من كننها راضي , وذلك حتى يباشر الاتصال الجنسي 

 .(2)الرضا" ! وهن مرتاح البال, إذ لم يعد من حقه التسليم بنجند هذا 

مكتمل  جريم  الاغتصاب التامي  صاب بين : ساوى القانن  الفرنسي في عقنب  الاغتثالثا
, كما عامًا 15فجعل لكل منهما عقنب  السجن الأركا , وبين الشروع في الجريم , 

                                                             
(, )أثر 13( العذر المحُلّ الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب الاغتصاب بضحيته, د/ محمد وليد المصري, )ص1)

 قانن  في الزوجي  العلاق  (, )أثر241المنشاوي, )ص محمد .على سياس  التجريم والعقاب, دالرابط  الزوجي  
 (..211 ص البدرا , حسين طلال .العراق , د العقنبات

 (.46دراس  مقارن  ص -( منقف الفقه الإسلام  والقانن  النضع  من إكراه الزوج زوجته على النطء2)
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لقاضي محكم  ولم يخنل الشريك, المغتصب كفاعل أصلي وبين بين عقنب  أيضا ساوى 
مح بهِ المنضنع سلط  تقديري  في اختيار العقنب  المناسب  لكل منهما في حدود ما يس

؛ فيجد منها امتناعًا وعدم يشرع زوج في وطء زوجته, فيقع التناقض حين القانن 
بالرغم من امتناعه  فهل يعد هذا الزوج شارعًا في جريم  اغتصابرضَ, فيمتنع عنها؛ 

 . (1)عن إكراهها على النطء؟!

 الفرع الثالث
 ردود على دعاوى تجريم إكراه الزوجة على الوطء

الغربي ؛ بأنه  القنانين في الزوج  الاغتصاب مجرِّم  مبررات اتجاهيمكن الرد على  (1
 الغراء شريعتنا أحكام من المنبثق  لفلسفياتنا مغايرة فلسفات بشكل واضح من ينطلقن 
من الحري   ينطلقن المستقرة؛ فإنهم لا يجرمن  الزنا ولا يعدونه فاحش , وإنما  وقيمنا

الجنسي  المطلق , ولكل فرد أ  يجامع من أراد طالما كا  عن رضا وتنافق الإرادتين, وأ  
أي وطء سناء أكا  بين الزوجين أم بين أصدقاء أم أجنبيين يشترط فيه الرضا التام بين 
أطرافه, فإ  انعدم الرضا فهن اغتصاب, ويستحق فاعله عقنب  الاغتصاب حسب المقرر في 

ن , ولا أثر لقيام الزوجي  في ذلك ولا مراعاة لها البت , فالتجريم لانعدام رضا القان
خَر, وتعديه على حق الحري  الجنسي , لا لكن  النطء حراما, ولذا يجد لديهم  الطرف ا
كل من الزوجين بديلا عن زوجه إ  أعرض عن معاشرته, أو رغب في غيره, ولا تجد 

؛ بينما في مباديء شريعتنا الت  تستمد منها (2) عبر زوجهاالزوج  منفذًا لقضاء شهنتها إلا
القنانين فهن مصدرها: فإ  الزنا من المنبقات وأكبر الكبائر, وليست الحري  الجنسي  
مطلق , بل مقيدة بأحكام الشارع الحكيم, وإنما تكن  بما ينشأ عن الزواج من حقنق 

 لمرأةعلاق  الرجل با, أي أ  الأصل في (3)"الأصل في الأبضاع التحريموواجبات, كما أ  "
التحريم والحظر؛ لما في ذلك من كشف العنرات, وهتك الأستار, واختلاط الأنساب, فلا 

 زواج.يحل منهن إلا ما أحله الشرع, وهن عقد ال

ثم إ  الشريع  أوجبت على الزواج مهرا ونفق  وسكنى وتبعات لقنامته, وهن ما يخالف ما  (2
ت المبيح  للزنا, الناظرة إلى الزواج نظرة نفعي  متبادل , ومن ثم فلا عليه هذه المجتمعا

يصح القياس لنجند الفارق المؤثر, ولذا لم يكن مستغربا وفقا للانتكاس  الكبيرة الت  

                                                             
, )منقف الفقه الإسلام  والقانن  النضع  من إكراه الزوج )38شهب , ص ( جريم  الاغتصاب, د. فادي  أبن 1)

 .)37(, )أثر رضا المجن  عليه في المسؤولي  الجزائي , ص 45دراس  مقارن  ص -زوجته على النطء
(, )القانن  الجنائي الخاص في التشريع الجزائري, د.مكي 6( الاغتصاب الزوج  بين التجريم والإباح , ص2)

 (.163صدردوس, 
 .)1/177(, المنثنر في القناعد )1/400(, المنافقات للشاطب  )67( الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص 3)
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وصلنا إليها في أخلاقهم, وبا  أثرها جليا في تشريعاتهم وقنانينهم؛ أ  تتم المقارن  بين 
فلن جرمنا الزنا ما كا  للرجل ولا للمرأة أ  يستمتعا بنطء  العلاقات المحرم  والزواج؛

محرم خارج إطار الزوجي , ولا أ  يعلننا ذلك, فضلا عن المفاخرة بذلك, فلن حرمنا الزنا 
 لاستقامت المجتمعات وحُفظت كرام  الزوجات دو  مساس بها.

نصي  الحياة حماي  خصتجريم إكراه الزوج زوجته على النطء؛ تخالف مبدأ  دعاوىإ   (3
 , بل تعد انتهاكًا لها.الزوجي 

إ  التجريم لإكراه الزوج زوجته على النطء, ومعاقبته معاقب  المغتصب؛ يفتح الباب على  (4
من الزوجات لابتزاز الأزواج وتهديدهم في كل مشكل  تقع بينهما, فضلا  لكثيرمساعيه 

فا بتارا تحمله على عنقه حينما ؛ إذ تصير حينئذٍ مالك  سيالكيدي عن تنسيع نطاق الدعاوى 
تشاء, وفيه فتح لباب الدعاوى الكيدي  بين الزوجين, وهن ما لا تستقيم معه الحياة 

 الزوجي ؛ والنظر إلى المآلات واجب.

بتجريم النطء الممننع شرعا, سناء في ذاته أو بسبب  تطالبكا  الأولى بهذه الدعاوى أ   (5
 يزي  تردع هذا الفعل المحرم.وقته؛ إذ يلزم أ  يكن  له عقنب  تعز

وهن ما قاربه القانن  العراق  الذي لم يعتبر في قانن  العقنبات العراق  إكراه الزوج 
, إلا أ  قانن  إقليم كردستا  (1)زوجته على النطء اغتصابا؛ لقيام الزوجي  وه  سبب للإباح 

عقنب  وجعل له عقنبته تعزيري ؛ حيث وضع له  ,ننعا من أنناع العنف الأسريالعراق اعتبره 
مالي ؛ فقد جاء ذلك في  غرام مع الحبس مدة لا تقل عن ست  أشهر ولا تزيد عن ثلاث سننات 

 13فقرة  /2في المادة رقم , م8/2011رقم لإقليم كردستا  العراق مناهض  العنف الأسري قانن  
ق  أسري  أ  يرتكب عنفا أسرياً ومنها الت  نصت على اَتِ: يحظر على أي شخص يرتبط بعلا 

تَي  على سبيل المثال عنفاً  العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة, وتعتبر الأفعال ا
"الإهان  والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدوني  تجاهها وايذائها وممارس   -13ثم ...-1أسرياً 

ة الزوجي  بالإكراه" والمقصند بالأهل في هذه الضغط النفسي عليها وانتهاك حقنقها والمعاشر 
 المادة هن الزوج .

وقد نصت المادة السابع  على عقنب  إكراه الزوج زوجته على النطء باعتبارها من بين 
حالات العنف الأسري, وذلك حيث جاء نص المادة السابع  كالتالي: " مع عدم الاخلال بأي  

ذة في الإقليم: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست  أشهر عقنب  أشد تنص عليها القنانين الناف
ولا تزيد على خمس  ملايين  ولا تزيد على ثلاث سننات وبغرام  لا تقل عن ملين  دينار

 (2)"دينار
                                                             

 .)123( شرح أحكام القسم الخاص من قانن  العقنبات العراق , د. جمال إبراهيم الحيدري, ص 1)
قلا عن )منقف الفقه الإسلام  م, ن2011لسن   8( راجع قانن  مناهض  العنف الاسري كردستا  العراق رقم 2)

═ 
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لإقليم كردستا  مناهض  العنف الأسري ومن ثم فإنن  أتفق مع ما ذهب إليه قانن  
زوجته على النطء؛ بشرط أ  يقتصر ذلك على العراق؛ من وضع عقنب  تعزيري  لإكراه الزوج 

النطء المحرم, وه  الحالات الت  يجب فيها على الزوج  الامتناع عن زوجها؛ سناء أكا  
محرما لذاته كالنطء في الدبر, أم بسبب وقته كالنطء حال الحيض أو النفاس أو صنم 

الات الت  لا يجنز فريض  رمضا , وأعارضه ما ذهب إليه إ  كا  النطء مشروعا, وه  الح
 فيها للمرأة أ  تمتنع عن زوجها.

 النطءإذا كانت الزوج  كاره  لزوجها, ولا ترغب في البقاء معه؛ حتى صار يكرهها على  (6
دو  رضاها, وطالبته بالتطليق فأبى؛ فإ  لها أ  تلجأ لمحكم  الأسرة المختص  وتطلب 
 الطلاق للضرر, وإنه تجدر الإشارة هنا إلى الطلاق للضرر في القانن  المصري: حيث تنص

 :أنه على المصري, الشخصي  الأحنال قانن  من( 6) المييييادة

 يجنز أمثالها بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما بها الزوج إضرار الزوج  ادعت "إذا
 عن وعجز الضرر ثبت إذا بائن  طلق  القاضَ يطلقها وحينئذ التفريق القاضَ من تطلب أ  لها

 حكمين القاضَ بعث الضرر يثبت ولم الشكنى تكررت ثم الطلب رفض فإذا بينهما الإصلاح
 ". 11 ,7,8,9,10 بالمناد المبين النجه على

 ترك هذا للعرفبل يطلق من أجله القاضي,  ت ال ماهي  الضررالقانن  لم يحدد ف
والقضاء, ومن ثم كا  من الأحكام المبين  لماهي  الضرر: أ  يكن  إيذاء قنلا أو فعلا, وأ  يكن  

وتصنيره بما " متعمدا من الزوج, وأما معيار الضرر فهن شخصي وليس ماديا يقرره القاضي
وتختلف باختلاف بيئ    أمر منضنع  متروك لقاضَ المنضنع,يجعل دوام العشرة مستحيلاً

أوضحت محكم  النقض "؛ وقد الزوجي  ودرج  ثقافتهما والنسط الاجتماع  الذي بينهما
بأ  معنى الضرر هن كل إيذاء م, 1977/ 9/11بتاريخ  ,46لسن   5في الطعن رقم المصري  

في العرف معامل  شاذة تشكن منها المرأة ولا للزوج  بالقنل أو الفعل بحيث تعد معامل  الرجل 
 .(1)تطيق الصبر عليها

عتبار إكراه الزوج زوجته اسمح يالتطليق للضرر نص مر ,  القاننني بشأ  نصوعليه فال
ر, ولذا أطالب باعتبار هذا الإكراه من أسباب على النطء سببا يجيز طلب الزوج  التطليق للضر 

 على النطء غير المشروع.  التطليق للضرر في حال  الإكراه
  

                                                        
═ 

 (.53دراس  مقارن  ص -والقانن  النضع  من إكراه الزوج زوجته على النطء
 (.42( التفريق بين الزوجين بسبب سنء العشرة, د. عاصم أحمد بسينني)ص1)



 

 
 

 
 1875 الفقه المقــارن

دراسي   -تجريم الاغتصاب الزوجي   دعاوى
 فقهي  مقارن  بين الفقه الإسلام  والقيانن 

 

 نتائج البحث
للزوج الزوجين, فهن حق مشترك بينهما؛ فإنه كما أ   الاستمتاع بالنطء حق ثابت لكل من -

للزوج  أ  تطالب الزوج فإ  , معتبرةسباب مانع  لأ  إلا مت  شاء أ  يطالب زوجته بالنطء
خَر بإعفاف. وكل منهما مطالب بالنطء أيضا, لأنه من حقنقها عليه , وإذا كانت تأثم إذا ا

فهن آثم  ؛إ  امتنع الزوج عنها في حال رغب  الزوج  مع قدرتهفإنه  امتنعت دو  عذر معتبر؛
 عنها. امتنع أيضًا, كما أ  لها أ  تطالب زوجها المظاهر بحقها في النطء إ 

 يتم فالأصل أ  حقنق الاستمتاع بين الزوجين من الحقنق المشترك  بينهما, كانت وإ  -
 الطرفين. رضا وقيام الإرادتين, بتنافق

الاستقرار يحقق من المروءة, و عاطفتها ونفسيتها؛واحترام  يان  الزوج الحرص على ص -
 والرضا لدى الزوجين.

 للمرأةيظن البعض أ  وجنب تمكين المرأة لزوجها سيف مسلط على رقاب النساء, وأنه ظلم  -
دَميتها, بينما هن تنظيم لكيا  الأسرة وحرص لذكر على استقرارها, وقد تعرضتُ  وانتقاض 

حالات يجب فيها على الزوج  أ  تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى فراشه, ويحرم عليها أ  
تمتنع, وحالات أخرى يشُرع فيها للمرأة أ  تمتنع عن وطء زوجها لها, وحالات يجب عليها 

من نفسها, مما يعن  الاعتبار الكامل  مكنته إذا تأثم تمكنه من النطء, بل أ  تمنعه وألا
لإرادة المرأة, وأنها تملك أ  تمكن زوجها أو لا تمكّنه؛ لكن ذلك بحسب ما يحكم به الشارع 
الحكيم وعلى وفق أوامره ونناهيه, وعليه: فقد يكن  الامتناع واجبًا, وقد يكن  حرامًا, وقد 

 يكن  جائزاً.

ا كانت المرأة تكره زوجها, وتبغض معاشرته, ولا ترغب في تمكينه من النطء؛ فلها حق إذ -
طلب الطلاق, أو الاختلاع؛ فإ  الزواج إنما ينعقد بتنافق إرادتين, وقد جعل الشارع الحكيم 
الطلاق عند استحال  العشرة بالمعروف, كما أ  بقاءها معه مع هذا البُغض منها له؛ ضرر 

كما أ  للزوج تطليقها إ  وجدها كاره  له, وكانت تمتنع عنه دو   ر يزال,عليهما, والضر 
 وجه حق ولا عذر معتبر, ويتكرر ذلك منها بحيث تلحق به الضرر من نشنزها.

إذا امتنعت الزوج  عن النطء المشروع وعن تمكين زوجها منها, دو  عذر معتبر كالحيض  -
كفر بعدُ أو غير ذلك؛ أثمت, وصارت والنفاس أو صنم فريض  أو كننه مظاهرا لما ي

تأديبها,  في, وله حينئذٍ الحق وهذا مما لا خلاف فيهزاً, وتسقط نفقتها بذلك, شانبامتناعها 
وهذا أمر تنافق فيه القانن  المصري مع الفقه الإسلام  حيث قرر تأديب الزوج لزوجته 

من  الت  الغاي  تحقيق الزوج به يستهدف بأ  مقيد التأديب فعل الناشر؛ على أ  إباح 
 .زوجها على خروجها عدم وضما  الإصلاح وه  التأديب, شرع أجلها
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في مسائل غير مسألتنا؛ يمكن أ  يستفاد منها أنه يباح  الفقهاءوردت بعض تعليلات لبعض  -
 بر دو  كراه , وقد تناولتهُاللزوج إكراه زوجته على النطء إذا امتنعت عنه دو  عذر معت

أ  حكم إكراه الزوج زوجته على النطء حال امتناعها دو  عذر  والرد, وترجح لديَّ بالتحليل 
؛ هن: الكراه , ولا يستحق بالإقدام عليه عقنب  ولا طالما لم يصاحبه عنف جسدي, معتبر

تعزيراً, وذلك مستفاد من مجمنع الأدل  الت  وقفتُ عليها خلال بحث  لهذه المسأل , وقد 
أدل , منها: منافاة الإكراه للكرام  الإنساني , والمروءة, ولأنه ورد  ذكرتُ في البحث سبع 

النهى عن النطء المسبنق بالتعدّي بالضرب وإ  كا  النطء برضاها؛ لما فيه من الإهان  لها, 
فمن باب أولى أ  يكره له إكراهها على النطء لكننه عين الإهان , ولأنه الشارع الحكيم 

اشز الممتنع  عن الفراش؛ الامتناع عن وطئها, فلن كا  إكراهها جعل من تأديب الزوج  الن
على النطء حال امتناعها مباحًا؛ لذكره وسيل  من وسائل تأديبها, أو نصّ على الإذ  فيه, 

 لاسيما أنها ممتنع  عن مباشرة ذات الفعل.

م, ويجب ؛ لكننه إكراهًا على فعل محر المحرميحرم على الزوج أ  يكُرهِ زوجته على النطء  -
؛ ولا يحل لها -قدر استطاعتها-الزوج  أ  تمتنع عن زوجها إ  طلبها للنطء المحرم  على

تمكينه حينئذٍ؛ حتى لا تكن  معاون  له على فعل الحرام؛ إذ هن من المعاون  على الإثم, وهن 
 منه  عنه.

؛ لإقدامه يترتب على إكراه الزوج للزوح  على النطء المحرم عدة أمنر, منها: حصنل الإثم -
على فعل ما حرمه الشارع عليه, وتلزم  الكفارة إ  كا  لفعله كفارة؛ كالنطء في نهار 
رمضا , ولها الحق في أ  ترفع أمرها إلى القضاء, ليمنعه من إكراهها على النطء المحرم؛ 
رفعًا للضرر عنها, وللقاضي أ  يعاقبه عقنب  تعزيري ؛ لردعه وزجره عن إكراهه لها على 

الحرام؛ فهن مستحق للعقنب , ولا يحُدُّ مكره زوجته على النطء المحرمّ؛ بعقنب  حد الزنا, فعل 
وإ  كا  النطء محرما غير مشروع؛ إذ لا ينصف فعله بأنه من قبيل جريم  فاحش  الزنا؛ 
لقيام الزوجي , ثم إ  للزوج  الت  يكرهها زوجها على النطء المحرم؛ الحق في طلب 

 .ديَّ اء, على ما ذهب إليه بعض الفقهاء, وترجح لالتطليق للضرر قض

لا يمكن ولا يجنز تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء في حال  عدم وجند عذر لها أو  -
مانع معتبر عن مباشرة النطء والتمكين منه, وإ  كا  يكره له الإقدام على فعل ذلك, كما 

منها أ  في الاغتصاب  .. اعتباراتلا يمكن بحال أ  يعاقب عقنب  المغتصب؛ وذلك لعدة 
لعدم وجند عقد الزواج الذي تباح فيه  سلب ما ليس مستحقا لسالبهاعتداء على الأعراض ب

 .تعطيل لأثر من آثار عقد الزواجالأبضاع؛ بخلاف حال  الزواج القائم؛ فف  التجريم 

زوجته على النطء تبين أنه ليس كل التشريعات والقنانين الغربي  على تجريم إكراه الزوج  -
خَر  أو ما يسمى بالاغتصاب الزوج , بل إ  منها من ينص على التجريم صراح , والبعض ا
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لا يجرمها فتبقى في نطاق الإباح , أو ينص على كن  الاغتصاب إنما يتحقق حال كن  
 المناقع  غير مشروع .

زوجته على النطء, وأنه في القنانين العربي  كاف  لا تجرم إكراه الزوج  الجنائي  التشريعات -
على عقنبات تنص صراح  ال انن قمادة من من الدول العربي  دول  فر في أي الا تتن 

 تجريم ما يسمى بالاغتصاب الزوج .

الاغتصاب الزوج , بل لم يتعرض لذلك بإثبات خلت التشريعات المصري  من نصنص تجرم  -
لأمر, إلا أنه يمكن القنل بأنه ولا نف , وبالرغم من وجند قصنر تشريع  في تناول هذا ا

لأنها وذلك  ؛طبقا للقانن  المصري فإ  مناقع  الزوج لزوجته دو  رضاها لا تعد اغتصابا
أ  إكراه  محكم  النقض المصري , كما أكدت ننع من أنناع استعمال الحق المشيروع للزوج

ا للزوج بحكم عقد الزوج زوجته على النطء المشروع, حال امتناعها دو  عذر معتبر؛ يعد حقًّ 
 الزوج؛ إذ يعد أثرا من آثاره.

حماي  خصنصي  الحياة تخالف دعاوى تجريم إكراه الزوج زوجته على النطء؛ مبدأ  -
 , بل تعد انتهاكًا لها.الزوجي 

لا يجنز قياس حالنا وأحكامنا على المجتمعات الغربي  الت  انتشر فيها الزنا باسم المصادق   -
العنرات عندهم حتى بات من أيس الأمنر, وصار الزنا لديهم من والمرافق , وراج كشف 

السهل المقدور؛ تحت ما يقررونه من الحري  الجنسي  المطلق , بينما الأمنر الجنسي  مقيدة 
في شريعتنا بالأحكام الشرعي , والأخلاق الاجتماعي , وليست متروك  للأهناء ولا لإشباع 

 تفشي المنكرات وفساد الأخلاق واختلاط الأنساب.الشهنات دو  ضابط ولا حد مانع من 

إ  التجريم لإكراه الزوج زوجته على النطء, ومعاقبته معاقب  المغتصب؛ يفتح الباب على  -
لكثير من الزوجات لابتزاز الأزواج وتهديدهم في كل مشكل  تقع بينهما, فضلا عن  مساعيه

 .الكيدي تنسيع نطاق الدعاوى 

لكل واحد من الزوجين بمقتضاه عقد النكاح الذي أحل   صريح  لمناقض الدعاوىفي هذه  -
خَر  .حماي  خصنصي  الحياة الزوجي , كما أنها تخالف مبدأ الاستمتاع با

وإيهامها بأ  استجابتها المسلم  والعربي  لمرأة لتحريض إلا محض  تهذه الدعاوى ليس -
الزوجات؛ والت  تنته   تمرد منلإيجاد حال  م, وتكرّ منها لرغب  الزوج في معاشرتها فضل 
 بخراب البينت وتفسخ رابطتها.

 توصيات البحث:
 وأما تنصيات البحث, فمن أهمها ما يلي:

  الفقهي  وفقهاء الأم  والباحثين في الفقه الإسلام  ببحث كل ما  المجامع اهتمام ضرورة
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تنا ؛ لحماي  الأفراد يسُتجد من قضايا ودعاوى, وبيا  الأحكام الفقهي  المتعلق  بها دو  
 والمجتمعات من خطر آثار الدعاوى الفاسدة.

   عن  لردعهعلى أ  يعاقب مكره زوجته على النطء المحرم عقنب  تعزيزي ؛  الفقهاءنص
إلى استصدار تشريع قاننني ينص على فإنن  أدعن إكراهه لها على فعل الحرام؛ ومن ثم 

 ذلك.

   من قانن  العقنبات المصري 267  في المادة البحث وجند قصنر تشريع خلالتبين من ,
المؤبد"؛ مكتفياً  السجن أو بالإعدام يعاقب رضاها بغير أنثى واقع الت  تنص على أنه: "من

لا بالنص على صف  الأننث , وكن  المناقع  كرهًا دو  رضا من الأنثى, ولم يقيدها بأنها 
بتقييد هذه المادة بما يخرج الزوج من دائرة التجريم,  تحل له, أو أنها غير زوجته, فأوصي

 رضاها..(. غير زوجته بغير أنث  واقع ليكن  النص: )من

   الباحثين بالنظر والبحث والدراس  للمنضنعات ذات الصل , والت  يتم الترويج كما أوصي
ذ الجنسي حاليا, ومنها: دعاوى الحري  الجنسي  المطلق , وما يتبعها من حري  الشذو  لها

 والعلاقات الجنسي  خارج إطار الزوجي .
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 الكتب العلمي .
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  م2007-هي1428هي, ط: دار المنهاج, الطبع : الأولى, 478
والنشر  الجزء الأول, دار هنم  للطباع  ,د. أحمد بنسقيع  النجيز في القانن  الجنائي الخاص, (94
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